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  الإهداء          

علمني العطاء بدون انتظارو إلى من كلله االله بالهبة و الوقار 

مارا قد حان قطافها بعد ثأرجو من االله أن یمد في عمرك لترى إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

دي بها إنتظار و ستبقى كلماتك أهتولط

إلى الأبد    و في الغدالیوم   

-والدي العزیز-

إلى معنى الحب و إلى معنى الحنانإلى ملاكي في الحیاة

إلى بسمة الحیاة و سر الوجود

ي و حنانها بلسم جراحيإلى من كان دعائها سر نجاح

-أمي الحبیبة-

  يو إلى أخواتي اللواتي كانوا شمعة تنیر ظلمات حیات

و إلى إخواني الذین كانوا رفیقا دربي في هذه الحیاة

إلى من تحلو بالإخاء و تمیزوا بالوفاء و العطاء

وإلى معهم سعدتإلى ینابیع الصدق الصافي 

و برفقتهم في دروب الحیاة الحلوة و الحزینة سرت

–أصدقائي -

سيلية ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ



  الإهداء

إلى من أوصى االله بهما خیرا و دعى إلى برهما 

  -والدي -و إلى الإحسان إلیهما    

أمي الكریمة مورد الحب الصادق و نبع الحنان الدافئ

سعادتي و نجاحي و التي جعلت الجنة تحت قدمیهاإلى معنى ابتسامتي و سر

إلى من ضحى براحته من أجلي و كان لي سندا طول مشواري الدراسي                                                                   

-أبي الغالي-

إلى أختي و إخواني الأعزاء على قلبي أدام االله مودتنا و لمتنا

" شهیناز، حكیم، وسیم،" و إلى الكتكوتة الصغیرة "دارین"

إلى خطیبي "حسام" الذي دعمني في مشواري الدراسي

بل إخوتي أدام االله محبتنا و تواصلناإلى أصدقائي 

إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

و في الختام أرجو منه جل و عل أن ینیر طریقي و أن یعنني في مشواري القادم و الصلاة 

والسلام على سیدنا محمد.

ɵ ʈȳȸ ɲ
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له سلطات و الذي یمنح ،نسانیتمتع بها الإساسیة التيالأحق الملكیة من الحقوق یعتبر

لدساتیر عملت ، لذلك فإن معظم الشرائع السماویة و المواثیق الدولیة وایمارسها على ملكهكاملة 

هم الحقوق التي عرفها حق الملكیة من أفضمان عدم المساس به ، و  على حمایة هذا الحق

ولى في سلم تحتل الملكیة الخاصة المرتبة الأ ذلكا، لو مكرس دستوری قدسحق م وفهنسان الإ

المجتمع ككل.اهتمام 

و من بها القانون للشخصة الأصلیة التي اعترفالعینیهم الحقوق یعد حق الملكیة من أ

لى الشيء نه یخول صاحبه سلطة كاملة عإذ أ ،وسعها من حیث السلطات التي یمنحها للمالكأ

مادة ال بهو هذا ما قضت1و التصرف في الشيء،ستغلالالإو  ستعمالالإو بذلك تكون له سلطة 

هي حق التمتع و التصرف في "الملكیة ن:أ التي تنص على من القانون المدني الجزائري674

2نظمة."ستعمالا تحرمه القوانین و الأ مل إن لا یستعأ شیاء بشرط الأ

یكفل له السیطرة على  اتصاصخالملكیة هو اختصاص الشخص بالشيء إن حق أ خلصستی

، یستطیع سلطة مباشرة على شيء معین بالذات، فهو ذلك الحق الذي یخول لصاحبه منافعه

ن أن یستغله و أو ذلك بأن یستعمله و ،ن یحصل على جمیع منافع هذا الشيءأبمقتضاها 

ما یسمح به القانون.یتصرف فیه و ذلك یكون في حدود

د الملكیة في ، لهذا تعتبر قواعةظام الأسرة من حیث الضرورة و الحیوین نظام الملكیة كنإ     

، و مسألة حیویة تساهم إلى حد ستقرار للفردالإ همیة كبرى لأنها بمثابة رهانجمیع القوانین ذات أ

و من هنا تكتسب الملكیة الخاصة ،كبیر في تحقیق التنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة داخل المجتمع

نسانیة و ما یتصل بها تبنى علیها العلاقات الإلغة على جمیع المستویات و ركیزة أساسیةهمیة باأ

همیته و لم یتأثر هذا الحق من حیث أها،ي اعتداء علیلمواجهة أمن معاملات مدنیة و اقتصادیة 

بعكل لیلیة ، مالا كاتیة، تقیید الملكیة العقاریة الخاصة لدواعي المصلحة الخاصة ، مذكرة مقدمة للحصول على شھادة -1
تیزي وزو ،مولود معمري،العقاري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعةالماستر في القانون ، تخصص قانون 

.10ص2018
عدد ،ج. ج. ر.،جالقانون المدني، یتضمن 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 58-75رقم الامرمن 674المادةانظر-2

، معدل و متمم.1975سبتمبر30صادر في 78
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همیة كلما لازدهار الدولة و تطورها ویزداد أمع ظهور الدولة و تطورها بل كان و مازال یعد معیارا 

لملكیة العقاریة تعتبر من ، فان كان ینصب على عقارإبار خاصة و قیمة واعت ذوكان محله 

ن جمیع ، كما یتحصن هذا الحق مالتي تشكل مصدر مهم للثروةموال ذات القیمةضمن الأ

القضائیة التي تخول للمالك و عتداءات الصادرة من الأفراد أو الإدارة بموجب الحمایة القانونیة أالإ

.عتداءالإرد 

قیدا بما تفرضه القوانین من قیودنه یبقى نسبیا مالخاصة مقدسا إلا أرغم أن حق الملكیة 

عتداءتوفر له الحمایة من كل أنواع الإالخاصة وفأغلب الدساتیر الحدیثة تعترف بحق الملكیة 

سلطات المالك تحقیقا نها تعترف في نفس الوقت للتشریع بوضع القیود و الضوابط علىغیر أ

و التي تعني توجیه الملكیة الخاصة لتحقیق مقتضیات للملكیة الخاصة جتماعیةللوظیفة الإ

المصلحة العامة .

نه یتسم بالجماعیة  في نفس الوقتإن كان  في طبیعتها فردیا إلا أ و ن الملكیة الخاصةإ     

ستئثار بثمراته من جانب و منوظیفة بل هو میزة تخول صاحبها الإنه لیس بذاتهأما الفردیة فلأ

منع ما میزة الجماعیة فتبدو في تقیید هذا الحق بعتراف بالفرد و مكانته و كرامته، وأإآخر جانب 

شباع الفرد المالك لحاجیاته كما كان في الماضي القریب اتخاذه وسیلة للإضرار بالغیر، فلم یعد إ

1جتماعیة .لإشباع الحاجات الإ،لملكیة الخاصةبل انفسح مجال  هام ضمن ا

لحق جتماعیة المشرع الجزائري على الوظیفة الإ كدتحقیقا لمقتضیات المصلحة العامة أو      

"لا یجوز حرمان أي أحد الجزائري:من القانون المدني 677الملكیة وذلك ما نصت علیه المادة 

ق في ن للإدارة الحغیر أالمنصوص علیها في القانون،حوال و الشروطمن ملكیته إلا في الأ

و نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل أ ،الملكیة العقاریة أو بعضهانزع جمیع 

2تعویض منصف و عادل."

مجلة البحوث و ،"ارتباط المصلحة العامة بالملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري"مصطفى ،بوضیاف -1
.152، ص2012المدیة،یة،معة المدجا ،02، عددالدراسات العلمیة

سابق.یتضمن القانون المدني ، مرجع 58-75رقم من الامر677انظر المادة -2
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حق ن الملكیةلذلك وجب القول أ،على المصلحة العامة وجب تقیید سلطات المالك احفاظ

، بین مطالب الجماعة و تلك السیادةتوفق بین المبادرة الفردیة المستمدة من اعیة جتمذو وظیفة إ

الرائع بین مصلحة الفرد المالك و مصلحة الجماعة یتجلى في مقتضیات لذلك فإن هذا التنسیق 

ذا كانت هذه المقتضیات تشكل وإ كیة الخاصة خدمة للمصلحة العامة، فرضها المشرع على المل

و  الدولة لتنظیمیلة من وسائل تدخل خرى تشكل وسحق الملكیة من جهة فإنها من جهة أتحدیدا ل

نمیة المستدامة و حفظ التوازن ساسیة للتالذي یعتبر الدعامة الأ و ،العقار توجیه و مراقبة

جتماعي و ترقیة المجال الإ ستقرارو ذلك بضمان الإ، و تحقیق العدالة الإجتماعیةقتصاديالإ

و المحافظة على جمال المدن.العمراني 

عملیة، فمن الناحیة القانونیة تظهر من الناحیة القانونیة و الیكتسي موضوع الدراسة أهمیة 

،أهمیته في أن حق الملكیة یعد من أوسع الحقوق و أقواها من حیث السلطات التي یمنحها للمالك

ما لم تستدعي لذلك كفلت جل التشریعات هذا الحق للفرد و عملت على صیانته من كل مساس 

ى أن ا ترسمه القوانین، و هو ما أكد علیه الدستور الجزائري علود مو في حد كالمصلحة العامة ذل

نه من الحقوق المكرسة دستوریا و الذي تكرر النص علیه رغم الملكیة الخاصة مضمونة أي أ

عتداء علیه إلا استثناءا و طبقا للقانون، أي أن دستوریة الطارئة، بحیث لا یجوز الإالتعدیلات ال

و مقابل ضمانات صارمة.ا لاعتبارات معینة المساس بهذا الحق یكون وفق

في عدد القضایا المرعب و الذي لا یستهان به همیته أما من الناحیة العملیة فتظهر أ

        وي الإلغاء المطروح أمام القضاء الإداري و الذي یدور حول دعاوي تجاوز السلطة و دعا

و السبب راجع إلى تعسف الإدارة في استعمال إمتیازاتها، حیث تتحكم ،و التعویض و غیر ذلك

الملكیة الخاصة بالمعاملات الیومیة في رقاب الناس و تهدر حقوقهم. بالتالي فاتصال موضوع 

یثیر مشاكل بین فئات المجتمع ما یؤدي إلى كثرة المنازعات المتعلقة بها أمام القضاء .

ستثناءا وفقا ضیات المصلحة العامة لا یتم إلا اى أن تحقیق مقتموضوع الدراسة إلیهدف 

و یترتب علیه تعویض منصف و عادل، و ذلك لتحدید السلطات القانونیة الممنوحة للقانون

مانات و الحقوق التي یتمتعون بها. للإدارة، و حمایة الأفراد من تعسفها و ذلك بتوضیح الض
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في إیجاد العقارات المناسبة لإقامة جتماعیة عامة و یساعد الدولة غایات إالموضوعیحقق

مشاریعها الكبرى ذات البعد الوطني و الإستراتیجي.

أهم مقتضیات التي تشكل قیدا على ومن هذا المنطلق جاءت إشكالیة الدراسة لتسلط الضوء حول 

.خاصةالملكیة العقاریة ال

الإعتماد على المنهج التحلیلي، ذلك من خلال تحلیل بعض وللإجابة على هذه الإشكالیة تم 

النصوص القانونیة المتعلقة بالملكیة الخاصة في مواجهة مقتضیات المصلحة العامة، و تحلیل 

نهج الوصفي في بعض المواضیع المرتبطة ضافة إلى الممختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع، إ

كما اعتمدنا على المنهج المقارن ، ة و المصلحة الخاصةالموازنة بین المصلحة العامخاصة بفكرة

تباع لأجل ذلك إرتأینا افي نقاط قلیلة وذلك من خلال المقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي، 

:فصلین متتابعینخطة ثنائیة شملت

حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصةالفصل الأول:

العامةالخاصة في مواجهة المصلحةالعقاریةلملكیةضمانات حمایة االفصل الثاني:



الفصل الأول                                         
حدود ممارسة حق الملكیة 

العقاریة الخاصة



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة
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هتمت بها مختلف تشریعات العالم ذلك بتنظیمه الأساسیة التي ا قیعتبر حق الملكیة من الحقو 

مكانة مهمة احتلتنها هو أو ضبط نطاقه و كیفیة استعماله و حمایته من التعدي، وما یبرز ذلك 

داخل النسیج الإقتصادي و الإجتماعي كونها من أهم الثروات التي یقوم علیها النظام الإقتصادي، 

ستقرار اري وفعالیته، إضافة إلى إستثمإكما تشكل أیضا مصدرا أساسیا لإنجاز أي مشروع 

وفي هذا  قتصاد الوطني بصفة عامة،س إیجابا على مالیة الأفراد و الإالمعاملات الأمر الذي ینعك

ظم التشریعات و یمنع الإطار یعد حق الملكیة من أهم الحقوق التي حظیت بحمایة خاصة في مع

ا بحقوق الأفراد.، و إلا یعد إهدار اعتداء بهالمساس و الإ

الخاصة في تقدم و ازدهار المجتمعات حالت إلى كثرة لعقاریةنظرا لأهمیة حق الملكیة ا

، فقد أحاطه تتمیز بالوضوحالمنظمة له لاالنزاعات حوله خاصة إذا كانت النصوص القانونیة 

قیدا ولم یعد جتماعیة و لم یعد حقا مطلقا، أي أنه أصبح ملما له من وظیفة إ ةالمشرع بقیود محكم

الخاصة بل أجاز المشرع للإدارة أن تسلك طریقا استثنائیا بغرض حتیاجاتیقتصر على تلبیة الإ

في الأحوال  إلا عقار لإقامة مشاریعها ذات النفع العام وذلك لا یكونممتلكاتول علىالحص

المنصوص علیها قانونا.

للملكیة العقاریة الخاصة من خلال في هذا الفصل حول الإطار القانونيالدراسةتنصب 

ثم نعرج إلى دراسة تطبیقات المصلحة العامة بحق الملكیة العقاریة ، )المبحث الأول(المفهوم في 

.)المبحث الثاني(الخاصة في 
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المبحث الأول

ماهیة الملكیة العقاریة الخاصة

درة حیث تعد الحقوق الشخصیة ق،و حقوق عینیةمیزة الحق إلى حقوق شخصیةتنقسم

متناع عن عمل أو إعطاء خر على أن یلتزم بالقیام أو الإللشخص على شخص آ امقررة قانون

شيء. 

أما الحق العیني فهو سلطة مباشرة مقررة قانونا لمالك الحق على شيء معین تمكنه من 

، 1لتزاماتحیث تقررت للوفاء بالإها القانون، یقر القیام بعمل معین لذلك الشيء تحقیقا لمصلحة 

إلى یقصد بالسلطة المباشرة أن یكون الحق لصاحب الشيء في استعماله مباشرة دون الحاجة و 

حقه. خر لیمكنه من استعمالتدخل شخص آ

حیث تنقسم إلى حقوق عینیة تعتبر الحقوق العینیة من الحقوق المالیة التي یتمتع بها الفرد،

ولا تستند في بذاتها أخرى تبعیة، أما الأصلیة یقصد منها تلك الحقوق العینیة التي تقومو  أصلیة

وق العینیة خر من الحقوق العینیة وهي الحقوجودها إلى حق آخر، وفي المقابل نجد تصنیف آ

عیة، فهي تلك تبسم كونها ضامنة للوفاء بدین معین بالتالي فهي التبعیة حیث سمیت بهذا الإ

خر.آ حقو إنما تستند في وجودها إلىمستقلة بذاتهاالتي لیستالحقوق 

ص تمیزه أوسع الحقوق العینیة نطاقا حیث یختص هذا الحق بخصائالعقاریةیعد حق الملكیة

خول لصاحبه سلطات محددة على الشيء تتمثل في حق الشخص في یعن غیره من الحقوق، كما 

.2ملكه في الإیطار الذي یسمح به القانون و التنظیمالإستعمال و الإستغلال و التصرف في

ثم (المطلب الأول)و لتحدید ماهیة الملكیة العقاریة الخاصة لابد من التطرق إلى مفهومها

.( المطلب الثاني)عرض طرق اكتسابها و نطاقها

شنوخ بلال، حمادي كریم، ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة " بعد و حدود"، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة -1

بجایة، عبد الرحمان میرة،تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعةالماستر في الحقوق

  .07ص ،2017
.151، ص2017ثالثة، دار هومة، الجزائر، فات العقاریة في الجزائر، ط خلفوني مجید، شهر التصر -2
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المطلب الأول

مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة

وظیفة أساسیة تتمثل في الوظیفة الإجتماعیة التي تمثل النزعة العقاریةلكیةیحقق حق الم

لكیة، فلیس هذا الحق مطلق لأحد، بل هو وظیفة إجتماعیة یطلب الحدیثة في تصور حق الم

القیام به و یحمیه القانون ویبقى قائما طالما یحترم القانون، أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا یعتبره 

.1هالقانون مستحقا لحمایت

من الحقوق الأكثر حمایة من طرف المشرع كونها الأساس الذي العقاریةیعتبر حق الملكیة

تستقر به حیاة الأفراد و تطور حیاة المجتمع، لذلك یعد من أهم الحقوق التي یكتسبها الشخص 

و یمنح صاحبه سلطات واسعة على الشيء المملوك.

ك من خلال وذل العقاریةالوصول إلى مفهوم حق الملكیةالمطلب إلى  هذا في الدراسة هدفت

.في ( الفرع الثاني)و أصنافه، أما أنواعه( الفرع الأول)و بیان خصائصهتعریفه

ة، منشورات ثالث، ط 08جزءحق الملكیة، اللجدید: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ا-1

.484، ص2000لبنان، حلبي الحقوقیة،
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فرع الأولال

تعریف الملكیة العقاریة الخاصة و خصائصها

للأفراد یخضعون للقانون الخاص یقصد بالأملاك العقاریة الخاصة تلك العقارات المملوكة 

سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو أشخاص معنویة كالشركات و الجمعیات، فحق الملكیة العقاریة 

یتطلب عقارا یمارس علیه هذا الحق.

(أولا)، ومن خلال تعریفها نستنتج سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الملكیة العقاریة 

.(ثانیا)ا خصائصه

تعریف الملكیة العقاریةأولا: 

مما یدعو الأمر إل تعریف ،إن مصطلح الملكیة العقاریة مكون من لفظین: الملكیة و العقار

كل واحد منهما على حدى.  

تعریف الملكیة   -1

وردت تعاریف لغویة و أخرى فقهیة بشأن الملكیة كما تطرق إلى تعریفها أیضا المشرع 

الجزائري.

تعریف الملكیة في اللغة -أ

من الملك أو التملیك، فهي من ملكه، یملكه، ما یملكه الإنسان، و یتصرف مفهوم مأخوذ

، بمعنى التسلط على  الشيء و الإستئثار به، و هو إحتواء الشيء و القدرة على الاستبداد به 1فیه

و تملكه. 

.80شنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق، ص-1
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تعریف الملكیة في الفقه القانوني -ب 

حق ملكیة الشيء هو حق الإستئثار بالشيء :"ها عبد الرزاق السنهوري  على أن عرف

1."استغلاله و التصرف فیه على وجه دائم، وكل ذلك في حدود القانون و  باستعماله

شرة عل شيء معین اهو الحق الذي یخول صاحبه سلطة مب:وعرفها فریق آخر على أنها

یحصل على جمیع منافع هذا الشيء و ذلك بأن یستعمله و أن بالذات، یستطیع بمقتضاها أن 

2یستغله و أن یتصرف فیه.

و أوسعها نطاقا وانتشارا، یستجمع فیها نستنتج أن حق الملكیة هو من أهم الحقوق العینیة

المالك كل السلطات التي یمكن أن یمنحها القانون للشخص على الشيء دون غیره، حیث تتمثل 

ل هذا الشيء واستغلاله و التصرف فیه ذلك في حدود القانون، و عنه تتفرع الحقوق في استعما

العینیة الأخرى كحق الإنتفاع و الإرتفاق. 

تعریف الملكیة في القانون -ج

الملكیة هي المتضمن القانون المدني كما یلي:" 58-75من القانون رقم 674عرفت المادة 

حق التمتع و التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل إستعمالا لا تحرمه القوانین و الأنظمة." 

یفهم من هذا التعریف القانوني أن المشرع ركز أن الملكیة هي عبارة عن مجموعة من الحقوق 

3للتمتع و للتصرف شرط أن یكون في إطار القانون.

27ریف خاص في قانون التوجیه العقاري بموجب المادة عع الجزائري تكما أورد لها المشر 

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع و التصرف في المال العقاري أو :" أن التي تنص على

1"وفقا لطبیعتها أو غرضها.الحقوق العینیة من أجل إستعمال الأملاك

.493حق الملكیة، مرجع سابق، صي، الوسیط في شرح القانون المدني:عبد الرزاق أحمد السنهور -1
الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر، كلیة معمر إبراهیم، القیود الخاصة الواردة على-2

.09، ص2018مستغانم، عبد الحمید بن بادیس،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

، مرجع سابق.انون المدني، یتضمن الق85-75من الأمر رقم 674أنظر المادة -3
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یتبین من نص المادة أن الملكیة العقاریة الخاصة هي سلطة مباشرة مقررة قانونا لشخص 

سلطة التصرف و الإستغلال و التمتع في  همعین على عقاره أو حق عیني عقاري، حیث تمنح ل

  عقاره.

تعریف العقار -2

   لغةتعریف العقار في ال -أ

على معنین وهما:ینه و قافه، جمعه عقارات، حیث  نقف بفتح ع

العقار هو كل ملك ثابت له أصل كالأرض و المنزل و متاع البیت و خیار كل شيء-

یأتي بد خل سنوي دائم و یسمى ریعا.العقار الحر هو ما كان خالص الملكیة-

تعریف العقار في الفقه القانوني  -ب

ضي بمختلف أنواعها االثابت المستقر في مكانه، وهو یشمل الأر الشيءیقصد بالعقار هو 

فوقها مادام ثابتا، كما یشمل العقار ما تحت الأرض وتدخل ما یشیدیها من أبنیة و كل لوما یقام ع

2رض إتصالا مستقرا بواسطة جذورها،وع العقار النباتات و الأشجار المتصلة مباشرة بالأموض في

خر دون تلف خلافا للمنقول الذي یعد بحكم طبیعته قابلا للنقل ان لآفلا یمكن  نقله من مك

.و الحركة

تعریف العقار في القانون -ج

من القانون المدني كما یلى:"683عرف المشرع الجزائري العقار في الفقرة الأولى من المادة 

كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من 

غیر قابل الثابت المستقر الشيءیفهم من نص المادة أن العقار هو ذلك شيء فهو منقول." 

ج  .ر .ج ، یتضمن قانون التوجیه العقاري،1990نوفمبر 18مؤرخ في ،25-90من قانون رقم 27أنظر المادة -1

، معدل و متمم.1990، صادر سنة 49ج، عدد 
ثامنة، دیوان المطبوعات  طانون و الحق و تطبیقهما في القوانین الجزائریة، إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا الق-2

.262، 261 صص  ،2005الجامعیة، الجزائر، 
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كالعقار الغیر المبني مثل الأرض، و العقار المبني خر دون تلفلآللحركة و النقل من مكان 

1.كالمباني

ثانیا: خصائص الملكیة العقاریة الخاصة

د القانوني من الحقوق العینیة حیث یتجسد البعإن لحق الملكیة خصائص ینفرد بها دون سواه 

حق جامع، دائم، مانع.للملكیة العقاریة الخاصة من خلال الخصائص التي یتمیز بها فهو 

حق الملكیة حق جامع-1

أوسع الحقوق العینیة من باعتبارهایعد حق الملكیة حقا جامعا لأنه یضم ثلاث حقوق أساسیة 

الإستغلال الذي یمثل القدرة ، وحق المملوك لهالشيءالسلطات التي یمنحها القانون للمالك على 

ستخدام الأشیاء من قبل مالكیها، وحق الإستغلال الذي یمثل سلطة المالك في السماح على ا

خرین بتسخیر ممتلكاتهم لمنفعتهم مقابل أجر معین، و أخیرا حق التصرف الذي یقصد به للآ

خر سواء كان بمقابل أو أشیائه إلى شخص آمتلاك المالك الصلاحیات التي تخوله نقل ملكیةإ

بدونه تمكنه هذه السطات من الحصول عل جمیع المزایا في الشيء محل الحق و ضمن الحدود 

2قانونا.الجائزة 

تمعة، بل لا یكون له إلا خر على العقار كل هذه السلطات مجولیس لصاحب حق عیني آ

3لذلك یكون للمالك أن یصنع بحقه ما شاء طالما كان ذلك في حدود القانون.بعضها، 

یعتبر حق الملكیة الحق الوحید الذي یخول لصاحبها السلطات الثلاثة، ولا یرتقي إلیها أي

.ستخدام هذه السلطاتحق آخر من الحقوق العینیة في ا

، مرجع سابق. ، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 683المادة أنظر-1
.529حق الملكیة، مرجع سابق، صیط في شرح القانون المدني الجدید:عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوس-2

3- MULLER Michele, Droit civil : Parcours juridique, éducation Foucher MVISTM, France,

2007, p75.
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حق الملكیة حق مانع-2

تعتبر الملكیة العقاریة الخاصة حق مانع و حق مقصور على المالك دون غیره، فلا یجوز 

675،  فقد نصت في هذا الشأن المادة 1ملكه و أن یتدخل في شؤون ملكیتهلأحد أن یشاركه في

ك كل ما یعد من عناصره الجوهریة بحیث لا یمكن لمالك الشيء یمدني على أن:" من القانون الم

"على أن: 676كما نصت على ذلك أیضا المادة فصله عنه دون أن یفسد أو یتلف أو یتغیر" 

لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته أما لم یوجد نص أو إتفاق یخالف 

، فیمنع غیره أن یستأثر بجمیع مزایا ملكهیفهم من خلال هاتین المادتین أن للمالك وحده 2ذلك."

لو لم یلحقه ضرر من المشاركة.الشيء حتى و یامن مشاركته في مزا

ع الغیر من مشاركته في للمالك الإستئثار بكل مزایا ملكه، فله سلطة منتخول هذه الخاصیة

الشيءشخصین مختلفین وفي الوقت نفسه حق الملكیة على نفس التمتع بها، فلا یمكن تصور

الإستئثار أنه إذا أراد شخص ما و إن أمكن تصور ملكیة شائعة بینهما، حیث یترتب عن خاصیة

منعه من ذلك، وفي هذا الصدد قضت بعض المحاكم الشيءالإنتفاع أو التصرف فیه جاز للمالك 

، كما لا یوجد أخذ صور للعقار 3حائط مملوك للغیر إلا بإذنهع لصق الإعلانات علىالفرنسیة بمن

ستغلالها بصورة تجاریة دون موافقة المالك و إلا یعد إعتداءا على الملكیة العقاریة الخاصة مما وا

في  ایستوجب التعویض، وهذه الأدوات القانونیة التي تحمي الملكیة العقاریة الخاصة لا نجده

4القانون الجزائري.

حق الملكیة حق دائم-3

محل الشيءكیة ما یعني أن حق الملكیة یظل باقیا مادام لتعني هذه الخاصیة دیمومة حق الم

الشيءتدوم للأبد لأن المالك قد یتخلى عن ملكیة الشيءالحق موجود، إلا أنه لا یعني أن ملكیة 

.530حق الملكیة، مرجع سابق، صط في شرح القانون المدني الجدید: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسی-1
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم  676و  675أنظر المواد -2
.27، ص1997، الأردن، الثقافةكتبة دارمحمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، م-3
خوادجیة سمیحة حنان، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، -4

.32، ص2008قسنطینة، الإخوة منتوري،تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
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إلا بزوال هذا الشيء بأي تصرف ناقل للملكیة كالبیع أو الهبة، بالتالي حق دائم في ذاته، ولا یزول 

، ولا تنتفي ملكیة الشيء 1أي هلاكه، فإذا لم یهلك فهي دائمة لا تزول مادام الشيء باقیا أیضا

رمانه من فلا یِؤدي إلى حستعمالإأو ستغلال إك في حالة ترك المالك لملكه دون بإهماله ذل

ى أنه بقي ملكیته حتى ولو تم ذلك لفترة زمنیة طویلة، فلا یجوز لأحد حیازة هذا العقار بدعو 

دم المسقط حالة تغافل ستعمال، أي أنه لا یمكن للحائز كسب الملكیة بدعوى التقامتروكا دون إ

2ستعمال ملكه و هجره لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر.المالك عن ا

بالتقادم المكسب  هإن حق الملكیة العقاریة الخاصة إذا لم یسقط بالتقادم المسقط یجعل من كسب

تالي تنتقل إلى الحائز حسن النیةممكنا، إذا ما انقضت مدة التقادم المقدرة بخمسة عشر سنة، بال

3المسقط لكن یكسب بالتقادم المكسب.نستنتجه أن العقار لا یزول بالتقادم ما 

رع الثانيالف

و أصنافهاأنواع الملكیة العقاریة الخاصة

و أصنافها ( أولا) یجب التطرق إلى أنواع العقاراتللتقرب أكثر من مفهوم الملكیة العقاریة 

.( ثانیا)

أولا: أنواع العقارات

إلى قسم نات و التي تإنما تشمل عقار على مال معینلا تقتصر الملكیة العقاریة الخاصة

ثلاث أنواع وهي عقارات بطبیعتها، و الثاني هو عقارات تبعا لموضوعها و الثالث عقارات 

.بالتخصیص، هذا ما یجعل حق الملكیة ذات نطاق واسع

  .31ص، سابقمرجع ،خوادجیة سمیحة حنان-1
.13شنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق، ص-2
.536حق الملكیة، مرجع سابق، صیط في شرح القانون المدني الجدید:عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوس-3
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عقارات بالطبیعة-1

مصطلح العقار بطبیعته الأصل في العقار و الذي یتمثل في كل الأشیاء المادیة ذات بیقصد 

و أشجار و بنایات مادام نقل، فتشمل بذلك الأرض وما یتصل بها من مبانيموقع ثابت غیر مت

1.ستقرار و الثبات متوفرعنصر الإ

باختصار یمكن القول أن العقارات بحسب طبیعتها هي تلك الأشیاء الملموسة المتصلة 

بالأرض مع توفر عنصر الثبات الذي یجعل من الشيء غیر قابل للتنقل، فتشمل جمیع أنواع 

.المباني و المنشآت  والنباتات

  الأرض  -أ

و و ما یثبت علیها من زرع أمنشآت أتشمل الأرض بسطحها دون ما یقام فوقها من مباني و

2تشمل باطنها من صخور و مناجم أو الكنوز.فرق إذا أعدت للزراعة أو البناء و كذلك  غرس ولا

تعتبر الأشیاء الثابتة على الأرض أو في باطنها عقارات دون النظر إلى مالكها فلا یؤثر في 

مثل الأبنیة التي یقیمها المستأجر طبیعتها إذا كان مالكها غیر مالك الأرض المقامة علیها، 

3بترخیص من المالك على الأرض المؤجرة، فهي تبقى عقارات بطبیعتها مادامت ثابتة و مستقرة.

المباني -ب

ا سواء على سطح هي عقارات بطبیعتها، تحتوي على جمیع أنواع المنشآت المقامة علیه

تحتها كالمساكن و المصانع و الجسور و المخابئ و الأنفاق و الآبار، طالما ثابتة الأرض أو 

4و مستقرة في الأرض كما یعد ثابتا حتى و لو كان من الخشب مادام مستقر في الأرض.

.06، ص2004، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة ، الجزائر، عمر حمدي باشا-1
.20حق الملكیة، مرجع سابق، صشرح القانون المدني الجدید:یط في عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوس-2
.06الملكیة العقاریة، مرجع سابق، صعمر حمدي باشا، نقل-3
.207، ص1985حسنین محمد، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -4
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لإضفاء في الأرض وهو شرط ضروريلاندماجهاتعتبر المباني و المنشآت عقارات بالطبیعة 

1صفة العقار علیها، فالأرض تعد إذن مصدر الصفة العقاریة.

النباتات المتصلة بالأرض -ج

بته الأرض من ثمار و محصول و زرع، وما یغرس فیها من أشجار و نخیل، نهي كل ما ت

باطن فكل ما ینبت سطح الأرض یعتبر عقارا بطبیعتها مادام متصلا بها وجذورها ممتدة في

الأرض سواء بالنسبة للنباتات الصغیرة أو الأشجار الكبیرة، فجمیع النباتات المتصلة بالأرض 

تصالا مباشرا بالأرض یحول دون تنقلها فلا تعد عقارا شرط اتصالها إتعتبر عقارا بالطبیعة 

2.رستقراالإتصالها بالأرض على وجه الثبات و لنباتات التي تنمو في إصیص لعدم اابالطبیعة 

عقارات بالتخصیص-2

تصاله صاحبه في خدمة عقار یملكه، شرط ایقصد بالعقارات بالتخصیص كل منقول یضعه

بها على زراعة نقله دون تلف، كالآلات الزراعیة، مواشي یستعین بالعقار إلى درجة عدم إمكانیة 

منقولا منحت على سبیلفهي ت و المنقولات مملوكة لشخص واحد، رضه فیجب أن تكون العقاراأ

مع توفر العلاقة بینهما، ستغلال و خدمة العقار أو مخصصة لهالمجاز صفة العقار لأنها معدة لا

غیر أن المنقول الذي :" همن القانون المدني التي تنص على أن683وهذا ما تطرقت إلیه المادة 

له یعتبر عقارا یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلا 

3بالتخصیص."

وضع القانون أربعة شروط لیصبح المنقول عقارا بالتخصیص هي:

وجود منقول بطبیعته و عقار بطبیعته.-

.أن یكون العقار و المنقول مملوكین لشخص واحد-

.24المدني الجدید، حق الملكیة، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون -1

2
.18شنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق، ص-

، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر 683أنظر المادة -3
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ولیس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسیة مثل إذا اشترى أن یتم وضع المنقولات لخدمة العقار-

في هذه الحالة السیارة صدا لخدمة العقار فلا تعد شخصي ولیس ر المالك مزرعة سیارة لاستخدامه 

عقارا بالتخصیص.

1.توفر رغبة مالك العقار في أن یخلق رابطة بین المنقول و العقار-

و الحیوانات و الآبار، المخازن، بیوت الفلاحین التي ومن أمثلة العقار بالتخصیص الجرارات

یستعملها المالك لفائدة مستثمرة فلاحیة.

عقارات بحسب الموضوع -3

یعتبر مالا من القانون المدني حیث نصت على أن:" 684عرفها المشرع الجزائري في المادة 

بحق الملكیة، و كذلك كل دعوى تتعلق عقاریا كل حق عیني یقع على عقار، بما في ذلك حق

2عیني على عقار."

د الأصلیة التي لا تستنتعتبر عقارات بحسب الموضوع تلك الأموال العقاریة و الحقوق العینیة 

تعمال و حق في وجودها إلى حقوق أخرى كحق الإنتفاع و حق الإرتفاق، حق الإس

التبعیة التي تستند في وجودها إلى حق شخصي الحقوق العینیة الخ، إضافة إلى السكن......

لضمان الوفاء به كالرهن الرسمي، الرهن الحیازي، حق التخصیص و حقوق الإمتیاز و غیرها 

تعتبر كلها عقارات إذا اتصلت أو كان موضوعها عقارا، كما تعتبر منقولة إذا كان موضوعها 

3منقول.

.08عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص-1
، مرجع سابق.یتضمن القانون المدني، 58-75من الأمر رقم 684أنظر المادة -2
.07عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص-3
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ثانیا: أصناف الملكیة العقاریة الخاصة

ختلاف وجهة ص الواحد على الشيء، حیث تختلف باالأصل في الملكیة العقاریة ثبوتها للشخ

النظر إلیها، فإذا نظرنا باعتبار محلها وجدنا أنها ملكیة واردة على منقول أو على عقار، أما إذا 

ا وما نظرنا باعتبار خصائصها برز لنا ملكیة خاصة و ملكیة عامة، أما إذا نظرنا باعتبار صورته

الثلاث من ، أمكن تقسیمها إلى مفرزة تامة یتمتع فیها صاحبها بالسلطاتتخوله للمالك من سلطات

و التصرف، و ملكیة جماعیة تثبت  الأكثر من شخص على الشيء أما ستغلالستعمال و اا

مشتركة أو شائعة حسب ما ورد في القانون المدني.

الملكیة العقاریة المفرزة-1

الملكیة التي یستجمع فیها المالك السلطات الثلاث، و یمكن رد هذه السلطات إلى هي 

عناصر حق الملكیة وهي حق الإستعمال و حق الإستغلال وحق التصرف في العقارات وهذه 

1الحقوق یمارسها المالك على ملكه عقارا كان أو منقولا.

یرد على شيء من الملكیة التامة حسب رمضان أبو السعود هي" ذلك الحق الذي

لطة الإستعمال و الإستغلال و التصرف في هذا سو یخول لصاحبه الإستئثار بالأشیاء(العقار)

2الشيء في حدود القانون."

لطبیعي عقارا، یعد هذا النوع من الملكیة الأكثر شیوعا و انتشارا و فیها یمتلك الشخص ا

و یستطیع هذا المالك أن یتصرف فیما یملكه بجمیع طرق التصرف سواء بالبیع أو الرهن أو 

التأجیر الغیر.

.12، صسابقمرجع ،عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة-1
رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ( أحكامها و مصادرها)، نشر دار الجامعة الجدیدة، مصر، -2

.22، ص2004
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الملكیة العقاریة المجزأة-2

إن قوام الملكیة هو استئثار المالك بالسلطات الثلاثة التي منحها القانون (الإستعمال، 

أو بعضها، كالتنازل عن حق الإستغلال، التصرف)، إلا أنه یجوز أن یتنازل المالك عن أحدها 

الشيء یبقى له عندئذ إلا ملكیة الرقبة لكن دون التنازل عن حق التصرف إلا أنه إذا ل إستعما

حول نقل الملكیة ل عنه سیفقد ملكیة الشيء المملوك و ینتقل للغیر حینها یكون الحدیثتناز 

و لیس تجزئتها، فالأرض التي وقع علیها صاحبها حق التصرف لغیره یكون بموجب هذا الإتفاق 

الحق للغیر في أن یزرع الأرض، و یجني ثمارها لكن لیس له حق التصرف القانوني علیها، أي لا 

ه م تعد في یدلیمكنه بیعها أو هبتها أو رهنها حینها تكون الملكیة العقاریة مجزأة لأن المالك 

1السلطات الثلاث بل إنتقلت للغیر، و لم یبقى له سوى التصرف القانوني.

الملكیة العقاریة المشتركة-3

لة اهي الحمن القانون المدني الجزائري بقوله:" 743عرفها المشرع الجزائري في المادة 

تي تكون ملكیتها القانونیة التي یكون علیها العقار المبني أو مجموعات العقارات المبنیة و ال

حصص بین عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء و نصیب في الأجزاء مقسمة 

"المشتركة.

یفهم من المادة أن الملكیة المشتركة هي التي تكون فیها ملكیة العقار مقسمة بین المستعملین 

مثل الأسطح، ممرات الدخول، الدرج، المصاعد، ولا یقبل هذا النوع من الأملاك القسمة لأنه تطبق 

تي تنص على من القانون المدني ال747الشیوع الإجباري طبقا لنص المادة علیه أحكام و قواعد

و هذا ما 2لا یجوز أن تكون الأجزاء المشتركة أو الحقوق التابعة لها محلا لدعوى تقسیم."أنه:" 

في النزاع الذي كان یدور 09/05/1990المؤرخ في 50-937تبنته المحكمة العلیا في القرار رقم 

ئهم الحكم حول السطح و المغسل المشترك بین كافة المستأجرین، فإن قضاة المجلس بإلغا

، 02العدد  ،مجلة العلوم الإنسانیةنكاع عمار، "عناصر نطاق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري"، -1

.167، ص2017، منتوري، قسنطینة ةجامعة الإخو 

، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم  747و  743د رقم أنظر الموا-2
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في - و لما كان ثابتافي تطبیق القانون، ا و جدید رفضهم للدعوى یكون قد أخطأ، ومنالمستأنف

ن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقریر الخبیر الذي قضى بأن الأجزاء المشتركة أ -قضیة الحال

طبقوا القانون تبقى على حالتها الطبیعیة ولا یجوز تقسیمها و إلا یضر بحقوق الأطراف یكونوا قد 

1تطبیقا صحیحا سلیما.

یستخلص ان الأجزاء المشتركة لا تصلح أن تكون محلا لدعوى تقسیم، حیث یمنع على 

لإستعمال سطح، وغیرها من الأملاك المعدة لالأ ن تقسیم ممرات الدخول، البساتین،المالكی

المشترك.

الملكیة العقاریة المشاعة-4

بأنها تعدد المالكین في ملكیة الشيء الواحد دون تحدید یقصد بالملكیة العقاریة المشاعة 

بر عن الملك ة تكون غیر مجزأة أو مفرزة، و یعحصة كل واحد منهم، بحیث أن الحصص المملوك

أو شركاء في الملك، في هذه الحالة على أنه شائع أما الملاك فیعبر عنهم ملاك على الشیوع 

یستطیع الشخص المفرز لملكیته أن یبیع حصته للغیر أو الباقي المالكین على الشیوع بالشفعة و 

إذا رغبوا في ذلك، و لكي تصبح هذه الملكیة مفرزة أي تامة یجب تقسیم الأملاك و الخروج من 

:" إذا ملك إثنان من القانون المدني على أن713حالة الشیوع، كما نصت في هذا الصدد المادة 

شركاء على الشیوع و تعتبر الحصص أو أكثر شیئا و كانت حصة كل منهم فیه غیر مقررة فهم

متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك."

یستخلص من نص المادة أن الشیوع یقوم على ملكیة إثنان فأكثر و أوجب أن تكون هذه 

مجموع الملك، وقد خول عین حصة كل مالك فيالحصص غیر مقررة أي غیر مفرزة، یجب أن ت

لكل شریك في الشیوع الحق في أن یتخذ من القانون المدني:" 718المشرع الجزائري في المادة 

و هذا ما قضت ، 2"ان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاءمن الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء، و لو ك

ضد    )و من معهخ  –قضیة (ب ،09/05/1990، مؤرخ في 93750، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة-1

.32، ص1991، سنة 02المجلة القضائیة ، العدد( المستأجر)،
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم  718و  713مواد أنظر ال-2
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من المقرر قانونا أنه19/11/1997المؤرخ في 150-167یا في القرار رقم به المحكمة العل

لو كان  یمكن لكل شریك في الملكیة المشاعة إتخاذ ما یلزم من الوسائل للمحافظة على الشيء و

إن قضاة المجلس لما صادقوا -في قضیة الحال-دون موافقة باقي الشركاء( ولما كان الثابت

د الشركاء على الحكم المستأنف القاضي بطرد الشاغل من المنزل محل النزاع بطلب من أح

القانون لا یشترط في رفع دعوى ارهم سلیما خاصة و أن افظة على المال المشترك، یعتبر قر للمح

.1كان كذلك إستوجب رفض الطعن)و متى أن تكون من قبل كل الشركاء أو أغلبهم 

المطلب الثاني

طرق إكتساب الملكیة العقاریة و نطاقها

نین أهم المواضیع و أعقدها على الإطلاق، یتبین ذلك من خلال تعدد القوامنلملكیةتعتبر ا

إلى یومنا هذا، حیث أن المشرع لم یغفل على حمایة هذا الحق و تعدیلها من فجر الإستقلال

قار یعد أحد أسباب بروز خلافات حوله كونه مصدر ، فالع2من الحقوق العینیة الشخصیةكونها

أخضعها المشرع لحمایة التي ن أهم الأشیاء التي ترد علیها الحقوق من مصادر الثروة، فهو م

و بین أسسه و حدد قواعد تسییره. هقانونیة واسعة، فنظم أحكام

أسباب شرعیة نص علیها القانون سواء كتسب من العدم بل لابد من توفرإن هذه الملكیة لا ت

، كما تعتبر  الملكیة العقاریة من أوسع ( الفرع الأول)بالتصرف القانوني أو بالواقعة القانونیة

أن یملك أصلا و فرعا في الملكیة العقاریة الخاصة أي ما یعد من الحقوق نطاقا فلمالك العقارات 

.( الفرع الثاني)العناصر الجوهریة

و  س -أ) ضد ( ب–قضیة ( ب ،19/11/1997، مؤرخ في 167150الغرفة العقاریة، قرار رقم  المحكمة العلیا،-1

.59، ص02،1997المجلة القضائیة ، العدد،)من معه
مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر في دراسة مقارنة، –بوكعیبة عزیزة، إكتساب الملكیة في التشریع الجزائري -2

، 2018بجایة،عبد الرحمان میرة،قانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعةالقانون، تخصص 

  .05ص
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الفرع الأول

طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة

تطبیقا لمبدأ كل حق صاحبه، ولكل حق موضوع أو محل الذي یرد علیه هذا الحق، كما أن 

أمام الموثق للحقوق أسالیب تكتسب بها، فتكتسب الملكیة العقاریة الخاصة في الحالات العادیة 

الذي یتولى تحریر یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، إضافة إلى العقود التي یرغب الأشخاص 

ینتج عنها أثر قانوني وتتمثل في ( أولا)  أي عن طریق تصرفات قانونیة ،1ئها هذه الصبغةإعطا

قوم على الإرادة أعمال قانونیة مثل عقد البیع الذي یقوم على الإرادتین، وكذا الوصیة التي ت

تؤدي إلى إحداث أثر قانوني أو أحداث مادیةثانیا)یة (تكتسب بفعل وقائع قانونالمنفردة، كما قد 

2رادة الإنسان دخل فیها بل من فعل الطبیعة.الوقائع القانونیة دون أن تكون لإمعین، كما قد تكون 

أولا: إكتساب الملكیة العقاریة عن طریق التصرف القانوني

یقصد بالتصرف القانوني توجه إرادة شخص إلى إحداث نتائج قانونیة معینة فقد تصدر من 

جانب واحد وهي قادرة على إنشاء حقوق عینیة كما في الوصیة كما قد تصدر بتوافق الإرادتین 

بالتالي یقوم التصرف القانوني، فلا یحدث تصرفا قانوني بدونها كالبیع مثلا الذي یستوجب وجود 

لشخص إلى إحداث أثر قانوني معین فیقوم بالتعبیر عنها و أن تتطابق مع إرادة أخرى ترمي ا إرادة

حقوق شخصیة و یكسب فهو ینشئ3یح لا تشوبه عیوب و أضرار بینهما،إحداث عقد صحإلى 

.حقوق عینیة

جراد بلقاسم، إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر، -1

.08، ص2019المسیلة، محمد بوضیاف،جامعةعمال، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة،الأتخصص: قانون 
ملاح هدى، إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة بالواقعة القانونیة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر، تخصص -2

.03، ص2015أم البواقي، العربي بن المهیدي، قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
.06مرجع سابق، ص، بوكعیبة عزیزة-3
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البیع-1

في المقابل یلتزم الطرف لمبیع نقل ملكیة اأن یلتزم أحد الطرفین هو البائع بیقصد بعقد البیع 

خر وهو المشتري بدفع ثمنه نقدا، فهو عقد ملزم لجانبین حیث یعتبر من أهم العقود المسماةالآ

.انتشاراو أوسعها 

ع عقد یلتزم البیمن القانون المدني بأنه:" 351عرف المشرع الجزائري عقد البیع في المادة 

ي مقابل ثمن نقدي."فخر ملكیة الشيء أو حق مالي آن ینقل للمشتري بمقتضاه البائع أ

ثاره، حیث ركز ائري قد عرف عقد البیع على أساس آنستخلص من المادة أن المشرع الجز 

على إلتزامات الطرفین التي تتمثل في نقل ملكیة الشيء مقابل دفع الثمن، حیث أن جوهر العقد 

1ان عناصر لا بأثره.هو التراضي، فتعریف العقد یكون من خلال تبی

م أحدها نعدخصه بمجموعة من الأركان إذا انجد أن عقد البیع أولاه المشرع أهمیة كبیرة و 

فلا ینعقد العقد و یكون باطلا بطلان مطلق و التي تتمثل في:

المبیع و الثمن الشيءتطابق إرادتي الطرفین لكلا من البائع و المشتري على ملكیة الرضا: -

على أن تكون هذه الإدارة خالیة من العیوب. 

الرئیسي للمشتري و البائع، فالبائع نقل ملكیة المبیع، أما لتزام الإ یتمثل محل العقد فيالمحل: -

المشتري دفع الثمن نقدا.

عن مبلغ یعتبر الثمن ركن أساسي في عقد البیع حیث لا ینعقد البیع بدونه، فهو عبارة الثمن: -

یدفعه المشتري نقدا مقابل انتقال ملكیة الشيء.

ام في ذمته و یجب أن یكون الذي دفع الملتزم أن یرتب هذا الإلتز هو السبب الدافع السبب: -

2و إلا كان العقد باطلا بطلان مطلق.مشروعا

، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58 - 75رقم  من الأمر351أنظر المادة -1

.07، مرجع سابق، صجراد بلقاسم-2
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شترطإللملكیة نستنتج أن عقد البیع یلزم كلا الطرفین و باعتبار أنه وارد على عقار و ناقل

، كما یعد من عقود المعاوضة لأن كل طرف یأخذ مقابل لما المشرع الرسمیة و الشهر في إجراءاته

یعطیه.

الوصیة -2

تتم بإرادة ،خر على أن ینفذ بعد موتهالإنسان في حال حیاته إلى إنسان آهي تبرع من 

الموصي خلافا للمیراث الذي یتم بقوة القانون، كما تعد من أهم التصرفات التي تحدث في حیاتنا 

.في نشر الخیرالیومیة كونها من أهم التبرعات الأموال بعد الوفاة فهي كفیلة 

الوصیة تملیكنون الأسرة على أن:" امن ق184عرف المشرع الجزائري الوصیة في المادة 

مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع."

ل یفهم من نص المادة أن الوصیة یجب أن تكون عینا سواء كان منقولا أو عقارا من خلا

ثاره إلا بعد الموت ولا تكون بعوض لأنها رغبة من الموصي كلمة تملیك، ولا ینتج التصرف آ

1للتطوع في ماله بعد موته.

كل تصرف قانوني من القانون المدني الجزائري على أن:" 776كما نصت علیها المادة

یصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع، یعتبر مضاف إلى ما بعد الموت...."

خر للتصرف في ماله بها فلانا لشخص آن الوصیة هي تصرف قانوني یوصينلخص أ

2أجل تحسین مقتضیاته.و أموره بعد موته، كالمال الذي یحتاجه الفرد من 

تعتبر الوصیة سببا من أسباب كسب الملكیة العقاریة عن طریق تصرف قانوني، وهي عمل 

:" أمنوا باالله خیري یسد أبواب الشر من خلال التصدق على المحتاجین و هذا مصداقا لقوله تعالى

1ا لهم أجر كبیر."أنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین أمنوا منكم و أنفقو و رسوله و

ج، عدد .ج .ر .من قانون الأسرة، جیتض1984جوان 09، مؤرخ في 11-84رقم  من قانون184أنظر المادة -1

، معدل و متمم.1984، 24
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58 -75رقم  من الأمر776المادة أنظر -2
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إن هذا التصرف تلحقه عدة شكلیات تتمثل في:

شاهدي عدل یتمتعان بالأهلیة الكاملة ولا تربطهما أي علاقة بالموثق.تحریر عقد الوصیة أمام-

یها بإمضائه و مصدقا علیها الجهة لإن تحرر بها ورقة عرفیة مكتوبة بخط الموصي و موقع ع-

المختصة.

2إضفاء صبغة الرسمیة على عقد الوصیة شأنها شأن التصرفات القانونیة الأخرى.-

المعاملات، لذلك یتدخل المشرع لاستقراریجب شهر الوصیة لتكون حجة على الكافة و تحقیق -

بنص خاص یوجب شهر الوصیة مادام مصلحة التعامل تقتضي ذلك.

الهبة-3

یقدمها الواهب إلى الموهوب له بدون مقابل، و عقد الهبة قد یقصد بعقد الهبة بأنه منحة 

ى الواهب ، فهي عقد یبرم بین شخص یسم3و معینینصب على الملكیة كلها أو على جزء مفرز

.نتقال الملكیةالموهوب له دون مقابل، فهي سبب لاخر یسمى الذي یتبرع بماله لشخص آ

بالإیجاب تنعقد الهبة الجزائري على أن:" من قانون الأسرة 206جاء في نص المادة 

في العقارات و الإجراءات الخاصة في زة، و مراعاة أحكام قانون التوثیقو القبول، وتتم الحیا

المنقولات.

و إذا أحتل أحد القیود السابقة بطلت الهبة."

نلاحظ من خلال المادة أنه یحتمل أن یكون محل الهبة عقارا حیث یستلزم في عقد الهبة 

أي شرط منها تبطل الهبة لأن المادة بینت بوضوح أركان عقد اختلالإضفاءه الصبغة الرسمیة و 

   ر الحیازة فمثلا إذا أقدم شخص على إبرام عقد الهبة على عقاالهبة و ذلك في الإیجاب، القبول،

.07سورة الحدید، الآیة رقم-1
.20، مرجع سابق، صبوكعیبة عزیزة-2
خامسة، دار هومة، العقاریة في التشریع الجزائري، طعبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة -3

  .151ص ،2006الجزائر، 
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و یحتفظ بحق الإنتفاع به طیلة حیاته یعتبر تصرفه باطلا لأن الحیازة تعد ركنا من أركان عقد 

الهبة.

الهبة تملیك بلا عوض، ویجوز للواهب أن یشترط على یلي:" الهبة كما202عرفت المادة 

1بالتزام یتوقف على إنجاز الشرط."الموهب له القیام 

المادة فإن الهبة هي تصرف بلا مقابل أي دون عوض، یتنازل الإنسان تطبیقا لأحكام هذه 

جزء منه، فهي باب من أبواب البر و الإحسان و تدعیما للأخوة و التعاون، بواسطتها عن ماله أو

فتؤدي إلى نقل الملكیة.

ثانیا: إكتساب الملكیة العقاریة عن طریق الواقعة القانونیة

ها أیضا العقاریة الخاصة، بل یمكن إكتسابكتساب الملكیةالوحید لالا تعد الإرادة الطریق

ثارا قانونیة وهي ادي یرتب القانون علیه آعمل مل أمر أو بالواقعة القانونیة حیث یقصد بها ك

كالوفاة، كما قد لإنسان دخل في حدوثها أن یكون لتحدث بفعل الطبیعة أي تلك التي تحدث دون

أثرا لصرف النظر تحدث بفعل الإنسان أي یكون للإنسان دخل في وقوعها، و یرتب علیها القانون 

عن إرادة صاحبها.

  الوفاة -1

تعتبر الوفاة واقعة مادیة طبیعیة یرتب علیها القانون أثرا ذلك عن طریق نقل أموال 

  .واقعة الوفاةلو ممتلكات المتوفي إلى ورثته سواء كان منقولا أو عقارا إستنادا 

من المسلم به أنه لضمان دائني المورث لا یمتد إلى أموال الوارث الخاصة و إنما ینحصر 

إستنادا لمبدأ "لا فیها تركة مدینهم الخاصة، لأن شخصیة الوارث مستقلة عن شخصیة المورث 

أكد علیه أیضا القضاء بقوله أنه من المقرر شرعا و قانونا أن  ماد سداد الدیون"، هذاتركة إلا بع

774نصت في هذا الصدد المادة التركة لا تفتح إلا بعد وفاة المورث لتحدید نصیب كل وارث.

، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق.11-84من قانون رقم 202و  206 أنظر المواد-1
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تسري أحكام قانون الأحوال الشخصیة على تعیین الورثة و تحدیدمن القانون المدني على أن:" 

1."هم في المیراث و على إنتقال أموال التركةأنصبت

توفي إلى الوارث بقوة تعد الوفاة سببا من أسباب كسب الملكیة الخاصة حیث تنتقل ملكیة الم

خص كالحق في النفقة و حق بذات الشاتصلیخلفه في جمیع حقوقه المالیة، إلا ما القانون،

2المورث لا بماله.الرجوع في الهبة، أو الحقوق المتعلقة بمشیئة

الشفعة -2

الشفعة رخصة من القانون المدني بمایلي:" 794عرف المشرع الجزائري الشفعة في المادة 

في ول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال و الشروط المنصوص علیها لتجیز الح

3التالیة."

الشفعة على أنها رخصة و لیس حق، عرف من خلال المادة أن المشرع الجزائري یستخلص

قار ع العالشفعة تتحقق في حالة ما إذا بی، أي أنتسمح للغیر الحلول محل المشتري في بیع العقار

خر حلول المشتري في شراء العقار حیث یملك أولویة علیه و قام بسبب قانوني یخول شخص آ

4.أخذ العقار المبیع بالشفعةوعلى غیره ممن له رغبة في تملك العقار، من هنا یقال أنه 

تسمح له الشفعة هي رخصة یمنحها القانون لشخص معین (الشفیع) تتوفر فیه شروط معینة، 

بالحلول محل المشتري في بیع العقار بدفع الثمن المتفق علیه، فهي لا ترد إلا على عقار، وهي 

، 02، العدد مجلة القانون العقاریة و البیئة"، لكیة العقاریة في التشریع الجزائريمزیان محمد أمین، "طرق إكتساب الم-1

.13، ص2014مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة: مع الحقوق الأصلیة -2

، 2000ثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، التاسع، ط و حق الإرتفاق)، ج حق الإنتفاع(المتفرعة عن الملكیة 

  .783ص
، مرجع سابق.یتضمن القانون المدني، 58 - 75رقم من الأمر 794أنظر المادة -3
.05مرجع سابق، صبوكعیبة عزیزة، -4
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ثمن و النفقات و یثبت الحق في الشفعة حق التملك العقار المبیع و جبرا عن المشتري بما أداه من 

1بتمام المبیع.

الأصل أنه لا ینزع من المالك ملكه إلا برضاه لكن إستثناءا عن هذه القاعدة یمكن ذلك 

باللجوء إلى الشفعة و بتوفر شروط تتمثل في وجود شفیع وهو الشخص الذي یحل محل المشتري 

أو مالك الرقابة أو مالك حق الإنتفاع، و أن كل واحد من سواء كان شریكا أو جارا في بیع العقار

، أما في حالة تعدد الشفعاء یأخذ بالترتیب المنصوص في المادة 2هؤلاء یصلح ان یكون شفیعا

إذا تعدد الشفعاء یكون إستعمال حق الشفعة من القانون المدني التي تنص على أنه:" 796

حسب الترتیب التالي:

الشفعة بقدر نصیبه.احدة إستحق كل منهم من طبقة و إذا كان الشفعاء-

عله شفیعا فإنه یفضل على الشفعاء من إذا كان المشتري قد توفرت فیه الشروط التي تج-

طبقته أو من طبقة أدنى لكن یقدمه من الذین هم من طبقة أعلى."

یفهم من المادة أنه في حالة تعدد الشفعاء من طبقة واحدة یكون إستحقاق كل واحد منهم 

جعلت الشفعاء في 795حسب نصیبه، أما إذا كانوا من طبقات مختلفة یكون حسب ترتیب المادة 

3طبقات، مالك الرقابة ثم الشریك في الشیوع ثم صاحب حق الإنتفاع.3

خر أن تكون الشفعة بیعا، حیث لا تجوز الشفعة إلا في البیع و لا ط آكما یجب أن یتوفر شر 

تجوز في المنقولات و إنما یجب أن یكون محلها وارد على عقار، فالشفعة تستبعد في تصرفات 

قانونیة أخرى ماعدا البیع. 

.82، ص2010، دار هومة، الجزائر، طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري-1
المدني الجزائري، مذكرة سباب كسب الملكیة دراسة مقارنة بین الفقه الملكي و القانون لابد أسماء، الشفعة كسبب من أ-2

مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة و قانون، كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم 

.41، ص2016وهران، أحمد بن بلة،الإسلامیة، جامعة
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58- 75رقم من الأمر 796أنظر المادة -3



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة

28

التي ستعمالها وجب علیه التقید بالإجراءاترة للشفیع إذا رغب في اإذن فالشفعة رخصة مقر 

یتطلبها القانون، بالتالي تترتب علیه نتائج إذا أخذ بها و التي تتمثل في:

حلول الشفیع محل المشتري في جمیع حقوقه.-

ري في دفع الثمن إلا برضا البائع.لا یجوز للشفیع الإنتفاع بالأجل الممنوح للمشت-

1العودة على البائع.إذا إستحق العقار للغیر بعد أخذه بالشفعة، فلیس للشفیع إلا -

الإلتصاق-3

تحاد شیئین اندماج و ایحدث بفعل كتساب الملكیة العقاریة یعتبر الإلتصاق طریق آخر لا

تفاق مسبق من لمالكین مختلفین بصفة تبعیة دون اممیزین و مختلفین على بعضهما مملوكین 

شیئین إندماجا مادیا بفعل الطبیعة أو بفعل اندماج، فالإلتصاق هو الملاك على هذا الإندماج

من القانون 788الإنسان، بحیث یتعذر الفصل بینهما دون تلف یلحق بكلیهما و طبقا لنص المادة 

وهو یقیم بناء بها قد تعدى بحسن نیة على جزء من إذا كان مالك الأرض"المدني التي تنص:

ى أن لأن تجیز صاحب الأرض الملصقة عالأرض الملصقة، جاز للمحكمة إذا رأت محلا ذلك 

2ء المشغول بالبناء مقابل تعویض عادل."ز یتنازل لجاره عن ملكیة الج

نمیز بین نوعین من الإلتصاق:

الإلتصاق الطبیعي: معناه زیادة رقعة الأرض و مساحتها جراء جریان المیاه أو العوامل الطبیعیة -

ك النهر الذي یجلبه النهر تدریجیا تكون ملكا للملاالأخرى و یتشكل ذلك بفعل تسریب طمي

قد یحدث هذا النوع من شرط أن تتكون الأرض الجدیدة بطریقة غیر محسوسة، كماالمجاورین 

كشف عنها خرى و یضي التي یحولها النهر من جهة لأاكله و ذلك بالأر أ طرح النهر والإلتصاق ب

    .31ص مرجع سابق،جراد بلقاسم، -1
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58 -75رقم  من الأمر788أنظر المادة -2
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1البحر و البحیرات و البرك،التي جفت فیها میاه ضياتكون ملكا للدولة، فلا یكتسبوا الأر فهي 

الراكدة "إن مالكي الأراضي الملاصقة للمیاه التي تنص على: 780و هو ما قضت به المادة 

كمیاه البحیرات و البرك لا یملكون الأراضي التي تنكشف عنها هذه المیاه لا تزول ملكیتهم عن 

."الأراضي التي طغت علیها المیاه

الأراضي التي یحولها النهر من مكانها أو التي تنص على أن: "781إضافة إلى المادة 

2و الجزر التي تتكون من مجراه تكون ملكیتها خاضعة للقوانین الخاصة بها."ینكشف عنها 

ما الإلتصاق الصناعي هو إتحاد منقول بعقار یتعذر الفصل بینهما دون تلف یتم بفعل أ     

الإنسان و تدخله خلافا لما هو في الإلتصاق الطبیعي و تتمثل حالاته في: 

المنشآت أو الأغراس التي یقیمها صاحب الأرض بمواد مملوكة لغیره.-

ي أرض غیره.المنشآت أو الأغراس التي یقیمها صاحب المواد ف-

3أو الغرس التي یقیمها شخص على أرض غیره بمواد مملوكة لشخص ثالث.المنشآت-

كسب الملكیة مجموعة من الشروط  إلى یشترط في الإلتصاق باعتباره واقعة قانونیة تؤدي

تتمثل في:

أن یكون الشیئین مختلفین یمكن التمییز بینهما و مملوكین لشخصیین مختلفین. -

ن لا یكون الإلتصاق قد تم باتفاق أو ترخیص مسبق.أ -

أن یتحذ الشیئیان على نحو یتعذر الفصل بینهما دون تلف.-

جامعة عباس لغرور، ، 01، العددمجلة الحقوق والعلوم السیاسیةحق الملكیة العقاریة"، لتومي مریم، "النظام القانوني -1

.194، ص2018، خنشلة
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58 -75رقم  من الأمر 781و  780المواد أنظر-2
مالك فاطمة الزهراء، صوفي صارة، إكتساب الملكیة عن طریق الإلتصاق في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة -3

مولود السیاسیة، جامعة للحصول على شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم 

.48، ص2016تیزي وزو، معمري، 
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1خر تابعا له.ة من الآخر فالأول یعد أصلي و الآأن یوجد شیئین أحدهما أكبر أهمی-

الحیازة-4

أو یستعمل یجوز التعامل فیهشيءسیطرة فعلیة على هي وضع مادي یسیطر به الشخص

كون السیطرة الفعلیة على هذا الحق عن طریق الأعمال المادیة التي یقوم بها حقا من الحقوق، و ت

2الشخص.

دم المكسب للملكیة فیؤدي إلى إمتلاك االحیازة هي وضع الید على عقار مع مرور مدة التق

و هو كسب الملكیة.قانونیةیرتب علیها القانون آثارا واضع الید له و 

تتمثل عناصر الحیازة في عنصرین أساسین هما العنصر المادي و العنصر المعنوي:

العنصر المادي وهو السیطرة المادیة على الشيء و یدعي الشخص واضع الید أنه مالك 

هو الأصل، لكن و یستطیع إثبات حیازته، كما قد یباشر هذه السیطرة الشخص الحائز بنفسه و 

خر وهو ما یسمى بالسیطرة المادیة آشخص بواسطة إستثناءا عن القاعدة یمكن أن یباشرها

بالوساطة.

نیة الحائز إلى مباشرة الأعمال المادیة على الشيء المحاز اتجاهأما العنصر المعنوي هو 

3خر.لشخص آلحساب نفسه ولیس 

یشترط أن تكون الحیازة هادئة و بدون إكراه و بدون منازعة من الغیر، و یجب أن تكون 

الحیازة علنیة أي ینبغي أن تكون ظاهرة و غیر خفیة، فإخفائها عن الناس تعتبر حیازة بسوء نیة 

  .21-16ص ص ،سابقمرجعمالك فاطمة الزهراء، صوفي صارة، -1
.785عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص-2
.18، مرجع سابق، صجراد بلقاسم-3
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تمتد وهو ما یمنعه القانون بالتالي لا یحمیها، كما یشترط فیها أن تكون مستمرة غیر متقطعة فهي

1لفترة متواصلة بصفة منتظمة.

من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا من القانون المدني على أن:"827نصت المادة 

ستمرت حیازته و خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا امنقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا له أ

سنة دون إنقطاع."15له مدة 

متقطعة تؤدي إلى سنة بصفة مستمرة غیر 15لمدة شيءیفهم من نص المادة أن حیازة 

كتساب ملكیة الحق العیني محل الحیازة.لتقادم المكسب فهو طریق قانوني لاكسب الملكیة با

إذا وقعت الحیازة على عقار أو على نفس القانون فقد نصت على أن: "من 828المادة أما 

و كانت مقترنة بحسن نیة و مستندة في نفس الوقت إلى سند صحیح فإن حق عیني عقاري

سنوات.10مدة التقادم المكسب تكون 

ولا یشترط توافر حسن النیة إلا وقت تلقي الحق.

أو صاحبا للحق المراد لشيءوالسند الصحیح هو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالكا 

كسبه بالتقادم، ویجب إشهار السند."

استندت الحیازة على سند صحیح سواء كانت وارد على عقار نستنتج من نص المادة أنه إذا

2أو حق عیني عقاري، فإن مدة التقادم تقدر بعشر سنوات.

القسمة المهایأة-5

منافع الشيء الشائع دون الملكیة التي تبقى اقتسامهي القسمة التي یتفق فیها الشركاء على 

شائعة بینهم، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الإنتفاع بباقي الأجزاء لمدة لا تفوق خمسة 

3لكن خلال نتهاء الخمس سنوات، الرجوع على التقسیم الرضائي بعد اسنوات، یمكن لأحدهما 

لبحوث و الدراسات القانونیة و امجلة أحمد، "أسباب كسب الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري"، عیسي-1

.359، ص. ن، ب. س02جامعة البلیدة، 07، العدد السیاسیة
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58 -75رقم من الأمر  828و  827نظر المواد أ -  2
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من القانون المدني الجزائري: 733مادة أشهر الأخیرة من العام السادس و هو ما قضت به ال

زء مفرز یساوي حصته في یتفق الشركاء في القسمة المهایأة على أن یختص كل منهم بج"

لشركائه لمقابل ذلك عن الإنتفاع بباقي الأجزاء و لا یصح هذا الإتفاق لمدة ئع متنازلا المال الشا

یحصل إتفاق المدة  المتفقة علیها ولم تزید على خمس سنوات فإذا لم تشترط لها مدة أو إنتهت 

إنتهاء السنة الجاریة شركائه قبلجدید، كانت مدتها سنة واحدة تحدد إذا لم یعلن الشریك إلى

1بثلاث أشهر أنه لا یرغب في التجدید."

تنقسم المهایأة إلى نوعین:

جزء مفرز مقابل تتحقق بإجماع الشركاء أن یختص كل واحد منهم بمنفعة المهایأة المكانیة:

خر من المال نفسه مثلا دار مملوكة على الشیوع یسكن كل إنتفاع الشریك الآخر بجزء مفرز آ

منهم في جزء من الدار، فهذه تسمى مهایأة مكانیة و بالحقیقة هي قسمة منافع الأعین.

المشترك كل هي التي یتفق فیها الشركاء على أن یتناوب الإنتفاع بجمیع المالالمهایأة الزمانیة: 

خر السنة التي تلیها، أو أن یزرع أحدهم حصته مثل: الدار لأحدهم سنة و للآمنهم لمدة تتناسب 

ث یترتب علیها یها مقاسمة الزمان، حیلخر لسنة أخرى و قد أطلق عو یزرع الآالأرض لسنة

2تأخیرا لحقوق بعض الشركاء عن بعض.

تنفرد القسمة المهایأة بخصائص أهمها:

یقوم على أركان (المحل، الرضا، السبب) ولا یحتاج إلى رضائيالقسمة المهایأة عبارة عن عقد -

ب شكلي.لإفراغه في قا

بالشيءالقسمة المهایأة من عقود المعاوضة حیث یأخذ كل متعاقد مقابلا كأن ینتفع الشریك -

أو بجزء من المال الشائعلمدة أخرى 

.یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 733مادة أنظر ال-1
، جامعة 42، العدد 11لمجلد، امجلة الرافدین للحقوق"، ندى سالم حمدون ملاعلو، "مفهوم المهایأة و تكییفها-2

  .20 -18صص ، 2009العراق،،الموصل
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إلتزامات على كلا الطرفین عند انتفاعهم بالمال تنشأالقسمة المهایأة من العقود ملزمة لجانبین -

1الشائع.

نستنتج أن المهایأة طریقا لتنظیم الإنتفاع بالمال الشائع و ذلك بقسمة منافعه بین الشركاء مع 

لتعیین و مشروعا فهي ترد على بقاء الملكیة شائعة حیث شرط فیها أن یكون محلها معینا أو قابل ل

ستهلاك.ا لا یمكن أن ترد على شيء قابل للإ، إلا أنهعقار أو منقول

نيالفرع الثا

نطاق الملكیة العقاریة الخاصة

لقد سبق و أن ذكرنا أن الملكیة العقاریة الخاصة من الحقوق الأوسع نطاقا و أشملها 

حیث یقصد بالنطاق مدى حق الملكیة، یشمل كل ما یعتبر من عناصره الجوهریة فإذا خصائصا، 

المملوك عبارة عن أرض فإن حق الملكیة لهذه الأرض یشمل سطحها وما فوقها وما الشيءكان 

و العمق الذي یمكن تحتها إلى الحد المفید أي أن حق الملكیة یشمل الفضاء الذي یعلو المكان

حق الملكیة كل ما یعد من ملحقات الشيء وما یتفرع عنها من ثمار یشمل، كماالتمتع بمزایاه

على  675حیث نصت في هذا الصدد المادة 2و منتجاته و توابعه وما یتصل به من ملحقات،

مالك الشيء یملك كل ما یعد من عناصره الجوهریة بحیث لا یمكن فصله عنه دون أن أن: "

یفسد أو یتلف أو یتغیر. 

وتشمل ملكیة الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفید في التمتع بها علوا و عمقا. 

ویجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق ان تكون ملكیة سطح الأرض منفصلة عن ملكیة ما فوقها 

أو ما تحتها."

ما لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته، : "على أن 676ونصت المادة 

إتفاق یخالف ذلك."أو لم یوجد نص 

.05، صسابقمرجع ندى سالم حمدون ملاعلو، -1
.26سابق، صطلبة لیلى، مرجع-2
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یستخلص من هذه المواد أنها حددت نطاق الملكیة العقاریة الخاصة، فهما ینصان على 

حیث أقرت أن المالك یملك كل ما یعد من العناصر الجوهریة التي تكون نطاقها بوجه عام،

عنان السماء فهو یملك الفضاء الجوي الذي له أن یستفید مما فوقها إلى ،هیته و وجوده (أولا)ما

یعلوه، كما له ما تحتها إلى أعماق الأرض (ثانیا)، فملكیة الأرض لا تقتصر على الأرض فقط 

إنما تتعدى ذلك إلى ملحقات الأرض و ثمارها و منتجاتها، أي كل ما یتفرع عنها و یلحق بها

، فیكون نطاق 1سقاطه على الملكیة العقاریةلإ، لذا یمكن الإستناد على مدلول هذه المواد (ثالثا)

.الملكیة العقاریة على النحو الآتي

ء ذاتهأولا: ملكیة الشي

الذكر نجد أنها حددت نطاق الملكیة العقاریة السالفتي 676و  675باستقراء المادتین 

هیته عناصر الجوهریة التي تكون ماالخاصة، حیث أقرت أن المالك یملك كل ما یعد من ال

لا یمكن الإستغناء عنها، و تتمثل هذه العناصر الجوهریة في الشيء في جمیع و وجوده و

العناصر الممتدة لهذا العقار ولا یمكن فصلها عن الشيء دون أن یفسد أو یتلف، فالمالك أصلا 

یملك جمیع ، فمالكههو بناءالشيءیملك العقار وكل العناصر المكونة له، مثال ذلك إذا كان ذلك 

اء فلا یمكن فصل أسقف البناء عن البنالأجزاء المكونة له من أبواب، أعمدة، أسقف، جدران،

فالمساس بالعناصر الجوهریة من عناصره الجوهریة بالتالي یؤدي إلى إتلاف البناء نفسه لأنها تعد

بر من عناصر للشيء تؤدي إلى المساس بكیانه لذلك یمكن الإحتكام إلى العرف لتحدید ما یعت

2.الشيء الجوهریة

من 675لقد وضع المشرع الجزائري معیارا لتحدید العنصر الجوهري، حیث ذكرت المادة 

القانون المدني ثلاث حالات تحدث إذا نزعت العناصر الجوهریة، وهي الهلاك، الإتلاف، تغییر، 

العقار هي المرجع في تحدید فإننا نجد أن طبیعة هذا بمجرد تطبیق هذا المعیار على العقار

دون أن یفسد أو یتلف الشيءناصره الجوهریة، فیعد عنصرا جوهریا كل ما لا یمكن فصله عن ع

، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 676و  675أنظر المواد -1
.172عمار نكاع، مرجع سابق، ص-2
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أو یتغیر فملكیة البناء تشمل جمیع أجزاءه المكونة له و التي لا تنفصل عنه، بحیث لو فصل أحد 

ر أو إنهار، أما إذا كان محل حق الملكیة أرضا یتحدد نطاق حق یهذه الأجزاء لتهدم البناء أو تغی

، أما إذا كانت 1یعلوها و ما تحتها من عمق إلى الحد المفید التمتع بها علوا و عمقاالملكیة بما 

و المیاه من عناصرها الجوهریة.ان زرعها و أشجارها و مصادر الريالأرض زراعیة ك

العلو و العمقثانیا: إمتداد ملكیة الأرض لتشمل

وتشمل ملكیة الأرض ما من القانون المدني على أن: "675ت الفقرة الثانیة من المادة نص

بها علوا و عمقا."في التمتع إلى الحد المفید تحتهافوقها وما

ما كل"في فقرتها الأولى من نفس القانون على أن:782كما نصت في هذا الصدد المادة 

احب الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى یعتبر من عمل صعلى الأرض 

على نفقته و یكون مملوكا له." و أقامه

له أن یستفید مما فوقها مالكا لما فوقها ولما تحتها أي ن إعتبار من یملك سطح الأرضیمك

تحتها إلى أعماق الأرض فله أن فهو یملك الفضاء الجوي الذي یعلوه، كما له ما السماء عنان  إلى

2یحفر فیها ما یشاء بما لا یضر الغیر.

ملكیة العلو-1

تسمح ملكیة العلو لصاحب السطح أن یقیم فوق الأرض منشآت أو یزرعها أو یغرس فیها، 

ه، و أبرز مثال على ذلك، إذا لغیر من الإعتداء على ملكیة علو حیث یكون للمالك بموجبها منع ا

متد الشجر إلى أرض مجاورة لدرجة إحتلالها حیزا من العلو المجاور أجاز لمالك هذا العلو أن ما إ

3یطلب من جاره قطع ما إمتد من الشجر إلى علوه.

.26طلبة لیلى، مرجع سابق، ص-1
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58 -75رقم  من الأمر 782و  675/2ظر المواد أن-2
.572أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، مرجع سابق، صعبد الرزاق -3
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لمالك الأرض إلى الحد الذي یصل إلیه الإنتفاع المرخص إن لملكیة العلو حدودها فهي تثبت 

اف التي حددها لنفسه على ما یملك، كما یجوز للغیر المالك تحقیق الأهدللأرض، الذي یستطیع

القیام بأعمال على مسافة من العلو لا یكون له الحق في الإعتراض علیها من بینها الملاحة 

الجویة، فقد أكد المشرع الجزائري على أنه لا یمكن للمالك منع تحلیق الطائرات وفي حالة حدوث 

ید عن الخسائر التي سببها، كما لا یجوز للمالك أن أضرار یعد مستغل الطائرة المسؤول الوح

ما یخص كما لا یجوز للمالك فیاء أي تجاوز حدا معینا من العلو، یتجاوز الكثافة القصوى للبن

و الأملاك الكهربائیة الأعمدة نطاق ملكیة العمق أن یعارض فیها تمریر الإرتفاقات الإداریة كإقامة

1مفید ولا تعرض المالك للخطر.مادامت تقع في دائرة التمتع ال

إن ملكیة العلو تشمل الأرض وما فوقها، فتكون طبقة الهواء التي فوقها مملوكة لمالك  الأرض 

ت فوق طبقات، إضافة إلى أنه إذا فوق الأرض طبقافلصاحب الأرض حق التعالي وهو حق البناء 

بإزالتها، لقد اقترح البعض كیفیة تقسیم متدت غصون الأشجار فوق أرضه یجوز له المطالبة إ

القضاء الذي یعلو سطح الأرض إلى:

تعتبر الطبقة القریبة من سطح الأرض ملكا لأصحاب الأرض.-

2المنطقة التي تلیها تعد ملكا الدولة و تخضع لسیادتها.-

ملكیة العمق-2

یقصد بملكیة العمق ما تحت الأرض، فعمق الأرض یمتد إلى الحد المفید، لهذا فمالك سطح 

الأرض مالكا لما تحتها أي العمق، أي له إستعمال سطح أرضه على الطریقة التي یراها مناسبة 

من القانون المدني في هذا الصدد بقولها وما تحتها إلى الحد المفید 675حیث ذكرت المادة 

ت المباني یبني تحت الأرض ما یشاء من الأبنیة، و أن یقیم المستودعات و أساسایجوز أنو 

لاستخراج كل لى الحد الذي یراه مناسبا، كما یمكنه مباشرة أعمال الحفر التي یرغب في إقامتها ع

.29مرجع سابق، ص، خوادجیة سمیحة حنان-1
.38شنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق، ص-2
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تباع  الشروط المنصوص علیها قانونا و تقتضیها نتجه من الحاصلات شرط اما یمكن أن ت

1و الأنظمة. القرارات

ستخراج المیاه، كما یمكن أن یمنع الآبار لاتسمح ملكیة العمق لصاحب الأرض بأن یحفر 

ال ذلك إزالة أصحاب الأراضي المجاورة من التعدي أو التدخل على ما تحت سطح أرضه مث

2متدت إلى عمق أرضه.جذور الأشجار التي ا

إن حدود ملكیة العمق تمتد إلى الحد المفید للتمتع و الإستفادة بها، فلا یمكن لصاحب 

ها تحت سطح الأرض لا تشكل ضررا یعترض لمصلحة المیاه لإیصال أنابیبالأرض أن یمنع أو

یمتد عمقها إلى الحد المفید و اللازم لنمو النباتات لذلك لا یمكنبمالك الأرض، فالأرض الزراعیة

ستعمال حقه.و إلا كان متعسفا في امال الأخرى لصاحبها منع الأع

ت لمالك الأرض الحد المفید للتمتع به، حیث تمكن حدود ملكیة العمق في تلك التي تثبتتمثل 

صاحب الأرض من ممارسة سلطاته على هذا العمق على أن لا یتجاوز النطاق المحدد للإستفادة 

3منه.

الدولة هي مالكة الكنز من قانون الأملاك الوطنیة في نصها على أن: "58أكدت المادة

الذي ینكشف و تمتد ملكیة الدولة كذلك إلى جمیع الأشیاء المنقولة أو العقاریة بحكم غرضها 

التاریخي أو المنفعة الوطنیة من الجانب  عو التي یكتسي بمقتضى التشریع المعمول به طاب

4."الأتاريالفني أو 

ثار و الكنوز المدفونة في الأرض التابعة للخواص تعد ما یتعلق بالآنستنتج من المادة أن كل

ملكا للدولة و لا یمكن لمالك الأرض تملكها.

الثانیة، منشورات المكتبة العصریة صیدا، لبنان، العینیة الأصلیة علما و عملا، طیكن زهدي، الملكیة و الحقوق-1

.61، ص1962
.575عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، مرجع سابق، ص-2
.38خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق، ص-3
ج  .ر .قانون الأملاك الوطنیة، ج، یتضمن1990دیسمبر 01، مؤرخ في 30-90من قانون رقم 58أنظر المادة -4

متمم.، معدل و 1990، صادر سنة 52ج، عدد 
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المناجم و المحاجر أهم عناصر الثروة الوطنیة لا تخضع للملكیة الفردیة، فملكیة  رتعتب

لأرض من مواد معدنیة كالبترول و الحدید و محاجر بل باطن االمالك لا تمتد إلى ما یوجد في

من الدستور التي تنص على أن: 17هي ملكا للمجموعة الوطنیة و هذا ما أكدت علیه المادة 

الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة، و تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع "

الطبیعیة للطاقة و الثروات المعدنیة الطبیعیة و الحیة في مختلف مناطق الأملاك و الموارد

1الوطنیة البحریة و المیاه و الغابات."

ملكیة الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفید في  أنمن خلال ما تقدم یتبین لنا

و عمقا، ل التي تدخل حدود ملكیته علواالتمتع بها، فلا یمكن للمالك الإعتراض بما یقام من أعما

ستعمال حقه.وإلا یعد متعسفا في ا

ملكیة الأرض عما فوقها أو تحتهاجواز فصل-3

یجوز فصل ملكیة سطح الأرض عن عمقها بناءا على نص قانوني حیث نصت الفقرة الثالثة 

یجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن تكون ملكیة : "همن القانون المدني على أن675من المادة 

2أو ما تحتها."فوقها  منفصلة عن ملكیة ماسطح الأرض 

یتبین من خلال المادة أن المشرع الجزائري أجاز فصل ملكیة سطح الأرض عن ما تحتها 

سطح الأرض تفاق صریح بین مالك أغراس، و یجب أن یتم ذلك بموجب او فوقها من منشآت و

و المرخص له بإقامة المنشآت، مما لا یثیر شكا بین إرادة الطرفین لإحداث هذا الأثر القانوني، 

تقبل إثبات وما تحتهانیة لملكیة الأرض تشمل ما فوقها بناءا على هذا الأساس فالقرینة القانو 

قته و أن یثبت أن هو من أقام المنشآت على نفأن یقیم الدلیل على أنه العكس، فیمكن للأجنبي 

، 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996ستور من د17أنظر المادة -1

08بتاریخ ، صادر 76، عدد ج .ج .ر .، ج1996نوفمبر 28یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه باستفتاء 

.1996دیسمبر 
.، مرجع سابقیتضمن القانون المدني 58 - 75رقم  من الأمر675أنظر المادة -2
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هناك إتفاق مع مالك العقار على إقامة هذه الأعمال سواء البناء أو الغرس، في هذه الحالة لا 

1.یحق للمالك تملك المنشآت بالإلتصاق

تشمل ملكیة الأرض علوها و عمقها ما یعني أنها قرینة قانونیة لصالح ملكیة الأرض، حیث 

صلها بموجب إتفاق بین صاحب رضه إلا أنه یجوز ففي ألا یكلف بإثبات ملكیة المنشآت المقامة 

2و الغیر على أن یمنح له المالك رخصة لإقامة مباني على سطح الأرض أو تحتها. الأرض

داد الملكیة الثمار و المنتجات و الملحقاتثالثا: إمت

إن ملكیة الأرض لا تقتصر على الأرض فقط إنما تتعدى ذلك إلى ملحقات الأرض و ثمارها 

من القانون 676، أي كل ما یتفرع عنها و یلحق بها، و هذا ما قضت به المادة و منتجاتها

الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم یوجد لمالك الشيء : "هالمدني التي نصت على أن

3نص أو إتفاق یخالف ذلك."

الثمار -1

هي ما ینتجه الشيء بصفة دوریة دون أن یترتب على أخذه الإنتقاص من أصل الشيء، أي 

، و تنقسم 4دون المساس بجوهر الشيء، یجنیها صاحبها في أوقات متعاقبة منتظمة دون إنقطاع

ثلاث أنواع:إلى 

.42شنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق، ص-1
.41، صمرجع نفسه-2
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58 - 75رقم من الأمر 676أنظر المادة -3
.175سابق، صعمار نكاع، مرجع -4
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طبیعیةثمار -

تعد ثمار طبیعیة ما یتولد عن العقار بفعل الطبیعة دون تدخل من جانب المالك، فهي تتفرع 

عن الشيء بفعل الطبیعة، فلا ینتج هذا النوع من الثمار سوى من الأرض الفضاء فلا یمكن للعقار 

1الأشواك.المبني أن یكون له ثمارا طبیعیة كالمراعي، الأعشاب، 

ثمار صناعیة-

وهي التي یكون للإنسان دخل فیها أي له ید في إنتاجها كالمحصولات الزراعیة، بساتین 

الفواكه، الحقول و المراعي الصناعیة و الحدائق و هذا النوع من الثمار تنفرد به الأرض الزراعیة 

2دون العقار المبني.

ثمار مدنیة-

دخل نقدي یلتزم به الغیر في مقابل إستفادته من الشيء، أو ما هي ما یغله الشيء من

یقبضه المالك من غیره نتیجة إستثماره لعقاره أي مقابل الإنتفاع كإیجار السكن أو الأراضي 

3الفلاحیة و أجرة منازل ، فوائد النقود، أرباح الأسهم و السندات.

النوع من الثمار مشتركة بین العقار الفضاء و العقار المبني.ما یلاحظ أن هذا

المنتجات -2

من ثمرات غیر متجددة و غیر دوریة في أوقات یقصد بالمنتجات كل ما یخرج من العقار

ددة و استهلاكها یمس ن الثمار في كونها غیر متج، تختلف المنتجات ع4متقطعة غیر منتظمة

حیث لا یبقى على حاله كالمعادن المستخرجة من باطن الأرض فهي نتقاصهو ا بأصل العقار

  .587- 582ص ص ني، حق الملكیة، مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المد-1
.175عمار نكاع، مرجع سابق، ص-2
.43شنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق، ص-3
.589مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، -4
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ثمار غیر متجددة یمس بأصل الشيء، كذلك قطع الأشجار تمس بأصل الغابة، إضافة إلى 

1تمس بأصل العقار.من باطن الأرض فهي منتجات المناجم و المحاجر التي تستخرج

الملحقات-3

قار بالتخصیص عستغلاله كالدائمة لاستعمال الشيء أو االملحقات كل ما أعد بصفة یقصد ب

، و یجب 2الجهة و قصد المتعاقدین وعرف الشيءو حقوق الإرتفاق، طبقا لما تقتضي به طبیعة 

أن تكون هذه الأشیاء معدة بصفة دائمة و تابعة الأصل أما إذا أعدت بصفة مؤقتة لا تعد من 

887كتولید الثمار و المنتجات، و قد ورد في نص المادة الشيءالملحقات فهي مستقلة عن أصل 

یشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا، و تشمل من القانون المدني على أن: "

التحسینات و الإنشاءات التي تعود بوجه خاص حقوق الإرتفاق و العقارات بالتخصیص و كافة 

3بالمنفعة على المالك..........."

الإرتفاقات الخاصة به و كذلك الأشیاء المعتبرة عقارا فإذا كان الشيء عقارا فإن ملحقاتإذن      

بالتخصیص كالمحراث الجرار بالنسبة للعقار الفضاء أما الأبواب و النوافذ بالنسبة للعقارات 

المبني.

ة الدلیل على إقامإن ملكیة ملحقات العقار هي قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس حیث یمكن 

4انفصال ملكیة الملحقات على ملكیة العقار و ذلك بناءا على نص في القانون أو الإتفاق.

.176مرجع سابق، صعمار نكاع،-1
.589الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري،-2
، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 887أنظر المادة -3
.44شنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق، ص-4
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المبحث الثاني

تطبیقات إرتباط المصلحة العامة بحق الملكیة الخاصة

إن المصلحة العامة هي تلك الأهداف المرجوة و المراد تحقیقها للنفع العام فهي الشرط 

إلیه المشرع في إباحة نزع الملكیة، فالمنفعة العامة تتحقق و المبرر الجوهري الذي یستند الأساسي

عند السعي لإشباع الحاجات العامة على أساس أنه إذا كان للفرد حاجاته الخاصة التي یسعى 

أي منفعة جماعیة فعامة التي یسعى الجمیع لتحقیقها، لتحقیقها، فإن للجماعة أیضا حاجاتها ال

نها تقوم على تعاون الأفراد و تكاملهم، أما في حالة تضارب ستعود بالنفع على الأفراد أیضا لأ

المصالح الخاصة للأفراد والمصالح العامة للجماعة فیجب إعمال قاعدة تغلیب المصلحة العامة 

الحق، أي عدم إلحاق أضرار ن شرط عدم التعسف في استعمال هذا على المصالح الخاصة لك

قانونا.بالأفراد لأن حق الملكیة مكفول 

جتماعیة في الدولة، فیعد من بتغیر الظروف الإقتصادیة و الإتتغیر فكرة المنفعة العامة 

المنفعة العامة كل إجراء تكون الغایة منه حمایة البیئة و البحث عن الثروات الباطنیة كحفر 

الكهرباء المناجم لاستخراج الثروات الباطنیة و بناء تجهیزات و مصانع توصیل كل من شبكات 

1.و الغاز و المیاه

إن مجالتها تتعدد بتعدد أنماط الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة أهمها الفلاحة، الغابات، قطاع 

كما ول)،الأ مطلب(التوزیع الغاز، الكهرباء و نقلطاع الطاقة كالمحروقات و المناجم، ق ،المیاه

الأملاك العقاریة الخاصة كلما دعت المصلحة العامة قد تلجأ الدولة إلى تقریر حقوق إرتفاق على 

ثاني).المطلب (ال ذلك

الماستر في مهدي مهدي، آلیات و ضوابط نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة -1

،2018القانون، تخصص قوانین إجرائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

  . 01ص
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المطلب الأول

مجالات إعمال المصلحة العامة

لقد حظیت المصلحة العامة باهتمام بمختلف درجات التشریع لأنها أكثر فائدة و نفعا للمجتمع 

قصد تحقیق مهامها بما في ذلك المالك نفسه، لذلك فرض المشرع قیودا على الملكیة الخاصة 

هامة ، و ما دفع الدولة للتدخل في هذه الملكیة كونها تحتل مكانة و إشباع حاجات المنفعة العامة

العام في المجتمع و ذلك متى توفرت ظروف معینة، و تعد مقتضیات المصلحة العامة من النظام 

ي أعلى هدف تحقیق النفع العام و كون المصلحة العامة تعلو لأنها صفة مستمدة أساسا من 

1مصلحة أخرى لأنها تشمل مصالح عدة أفراد یشكلون جماعة.

السیاسات و المخططات الكبرى التي تهدف الى خدمة الحیاة یتجسد الصالح العام في 

حلا لإعمالها، الإقتصادیة و الإجتماعیة للمجتمع لذلك سنقوم بدراسة أهم المجالات التي تكون م

فرع ثاني)،بطة بالثروة الغابیة و المائیة (الالمصلحة المرتول)،الأفرع المصلحة الفلاحیة (ال

فرع ثالث). ت   و المناجم (المتعلقة بالمحروقاالمصلحة ال

الفرع الأول

المصلحة العامة الفلاحیة

إن الأراضي الفلاحیة لها دور كبیر وهام في اقتصاد البلاد، لهذا تدخل المشرع و قیدها وألزم 

مالكها بوجوب إستغلالها تحت طائلة تطبیق جزاءات تصل إلى حد تجرید المالك من ملكیته لذلك 

في لوظیفتها الإقتصادیة و الإجتماعیة، فقد عرف هذا القطاع یجب جعل الأرض منتجة أداءا

الجزائر تنظیمات قانونیة كثیرة جسدت أسلوب الإستغلال الفلاحي، و على هذا الأساس صدرت 

المتعلق 73-71عدة نصوص تشریعیة لكن أهم التطورات المتعلقة بالفلاحة جاءت في الأمر

، 1حولیات جامعة الجزائرسعیدان أسماء، "القیود القانونیة الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري"، -1

.56، ص2019،الجزائر،01ائر جامعة الجز ، 33العدد



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة

44

المتعلق بالتوجیه العقاري25-90، و كذلك ما جاء في أحكام القانون ( أولا) بالثورة الزراعیة

( ثانیا).

أولا: في ظل القانون المتعلق بالثورة الزراعیة

بین قانون الثورة الزراعیة أن العدید من الأراضي الزراعیة تم إدراجها في نطاق أموال الدولة

أولهما أراضي فلاحیة تم إلحاقها عن طریق الضم و ثانیهما أراضي فلاحیة تم إدماجها عن طریق 

.التأمیم

الصندوق الناجمة عن الضمأراضي -1

تتمثل الأراضي التي تم إلحاقها عن طریق الضم في الأراضي العمومیة التي تشمل أراضي 

البلدیات، الولایة، الدولة إضافة إلى أراضي العرش، فهي كانت تابعة لفرنسا و بعد الإستقلال 

فرنسیة في كل الأراضي التابعة ة محل الدولة الر إنتقلت إلى الدولة الجزائریة أي حلت هذه الأخی

1.لها

الإنتاج بشكل رهیب لأنها  ىلقد بقي هذا النوع من الأراضي مهملا و تدهورت قدرته عل

ا تكتفي بتأجیرها فقط متركت دون إستغلال، ولا تقوم هذه المؤسسات بالإستثمارات اللازمة و إن

في كلا الأمرین نقص إستخدام الإهمال، لذلك یترتبللفلاحین، لكنها غالبا ما تبقى مهملة تمام 

حیث بقیت هذه الأملاك ار بها، الأرض و عدم قدرتها على الإنتاج و ذلك یعود على عدم الإستثم

 رقم من الأمر19مسجلة على مستوى المحافظة العقاریة بإسم ملاكها الأصلیین رغم أن المادة 

رة الزراعیة یتكون مما یلي:أن الصندوق الوطني للثو :"نصت على71-73

.71، ص2001بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،-1
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أراضي البلدیة الزراعیة او المعدة للزراعة، -أ

للزراعة والعائدة للأملاك الولایة أو الدولة، بما فیها الأراضي الأراضي الزراعیة أو المعدة -ب

الزراعیة أو المعدة للزراعة والتابعة للمشروعات أو المؤسسات العمومیة باستثناء الأراضي 

المخصصة للبحث و التعلیم،

الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة و وسائل الإنتاج و تحویل الإنتاج و تعبئته،  -ج

هذا الأمر،و المؤممة طبقا لأحكام 

أراضي العرش الخاصة بالزراعة،  -د

الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة و المتروكة ولا صاحب لها، أو لا وارث لها بعد قفل  -ه

المادة ماوضحت هذه، 1عملیة الثورة الزراعیة في البلدیات التي تقع هذه الأراضي في نطاقها"

راضي الفلاحیة للمؤسسات العمومیة إلى صندوق الثورة الزراعیة، لذلك طلبت یخص تحویل الأ

وزارة الفلاحة في الندوة الوطنیة للقضاء العقاري من الجهات القضائیة أن هذه الأراضي تعود 

تكفل بها على هذا الأساس خلال عملیات التحقیق العقاري لأن مدعین ملكیتها للدولة و یتعین ال

أما فیما بعد فقد تم تأكید ملكیة الدولة لهذه 2الأراضي لا یملكون العقود الخاصة بها.ملكیة هذه 

"المتضمن قانون التوجیه العقاري على أن :25-90من الأمر 85الأراضي بموجب المادة 

یستفید الشاغلون الأصلیون لأراضي البلدیات أو العائدة لأملاك الولایات أو الدولة و لأراضي 

الأراضي الزائدة على لاحیة قبل تطبیق الثورة الزراعیة أولویا من تخصیص فردي العرش الف

المتوفرة و ذلك في إطار تنازل الدولة عن الحقوق العینیة العقاریة كما حددتها أحكام القانون 

من خلال هذه المادة یتبین أن أراضي ،3"1987سبتمبر سنة 8المؤرخ في  19- 67رقم 

میثاق الثورة الزراعیة، -، یتضمن الثورة الزراعیة08/11/1971، مؤرخ في 73-71من الأمر رقم19أنظر المادة -1

، معدل و متمم.30/11/1971، صادر بتاریخ 97ج، عدد  .ج .ر .ج
بوصبیعات سوسن، الطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة -2

.43، ص2007الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة  منتوري، قسنطینة، 
، یتضمن قانون التوجیه العقاري، مرجع سابق.25-90من الأمر رقم 85أنظر المادة -3
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إدماجها في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة تطبیقا لأحكام الأمر رقم العرش و البلدیة تم 

تبقى ملكا للدولة.71-73

أراضي الصندوق الناجمة عن التأمیم-2

تتمثل الأراضي التي تم إلحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعیة عن طریق التأمیم في 

أراضي الملك، و یكون ذلك في ثلاث حالات: أولها حالة التغیب عن الأرض، ثانیهما حالة 

ء الفائض عن قدرات المالك تأمیم الجز الإهمال المتعمد من طرف صاحبها، أما الحالة الثالثة 

وفي جمیع هذه الحالات یكون المالك غیر مستغل، غیر أن إستغلالها من طرف شخص الأصلي، 

آخر لا یعني أنه أصبح مالكا بل تنتقل ملكیة العقار إلى الدولة و هذه الأخیرة لم تكتفي بإعادة 

1ستغلالها.وزیع الأراضي بل و بتنظیم كیفیة ات

ر التأمیم حق مخول للوالي فقط، و الذي یقضي بتحویل الأرض الفلاحیة إن إصدار قرا

لا یمكن بأي حال، "على:  73 -71من الأمر 43المادة لخاصة إلى أملاك الدولة، فقد نصتا

إعتبار الأشخاص المذكورین بعده كمالكین غیر مستغلین بمفهوم هذا الأمر:

عام،60لذین یزید عمرهم المالكون الزراعیون ا-

60%أفراد جیش التحریر الوطني و المنظمة المدنیة المصابون بعجز دائم بنسبة -

بسبب مشاركتهم في الحرب التحریر الوطني،

آرامل الشهداء الغیر المتزوجات،-

أصول و فروع الشهداء من درجة أولى،-

على الأقل،%60تبلغ نسبته الأشخاص المصابون بعجز بدني دائم-

2بلوغهم سن الرشد."القاصر لحین -

بوصبیعات سوسن، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي، أطروحة  مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في -1

.59، ص2018القانون الخاص، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
میثاق الثورة الزراعیة، مرجع سابق.–، یتضمن الثورة الزراعیة 73-71من الأمر رقم 43أنظر المادة -2
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نجد أنها بینت الأشخاص الذین لا یطبق علیهم مبدأ التأمیم و هم المالكین من خلال المادة

هكتار للأراضي غیر المسقیة، وكل الأشخاص البالغین 5لنصف هكتار من الأراضي المسقیة، و 

فالأراضي الزراعیة ،60%سنة و آرامل الشهداء غیر المتزوجات و المعوقین بنسبة أكثر من 60

المعدة للزراعة و التي لا تستغل من طرف صاحبها تكون محلا لإجراء التأمیم و ذلك على أن 

رض لمن تتجاوز مساحتها نصف هكتار من الأراضي غیر المسقیة، فقد كرس المشرع مبدأ " الأ

ه من الناحیة القانونیة یخدمها" و علیه فالمبدأ كان مجرد شعار یتغنى به رواد الثورة الزراعیة لأن

حقق ي یتبالتالالحیازة وحدها لا تكفي للحفاظ على حق التملك بل یجب ممارسة الحیازة الإنتفاعیة، 

ستغلال صاحب ملكیة الأرض حالة تعهده للغیر لاستغلال الأرض مقابل أجر أو شرط عدم ا

1التخلي عن الإستغلال لمدة عامین متتالیین.

توجیه العقاريثانیا: في ظل قانون ال

التي تنص على المتعلق بالتوجیه العقاري25-90من قانون 48/2من خلال نص المادة 

" و في هذا الإطار یشكل الإستثمار الفعلي و المباشر أو غیر المباشر واجبا على كل مالك أن  :

نجد ،عموما"حقوق عینیة  عقاریة أو حائزها و على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس ذلك 

أن المشرع قد فرض على مالك الأرض إستغلال أرضه الفلاحیة إستغلالا سواء كان مباشرا أو 

غیر مباشر و ذلك بإعطاء الحق للغیر باستغلالها و إلا یعتبر تعسفا في استعمال الحق، نظرا 

إستغلال الأرض یعاین 2.للقیمة الإقتصادیة و الوظیفة الإجتماعیة المنوطة بهذا النوع من الأراضي

من عدمها لجنة معتمدة، و بعد إعذار المالك من طرف لجنة إثبات عدم إستغلال الأرض یقوم 

باتخاذ تدابیر ردعیة ضد صاحب الأرض.الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

.60بوصبیعات سوسن، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي، مرجع سابق، ص-1
جع سابق.، یتضمن فانون التوجیه العقاري، مر 25-90من قانون رقم 48/2أنظر المادة -2
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الإلتزام باستغلال الأرض-1

المباشر أي الإیجار بمعنى إستغلال إذا كان قانون الثورة الزراعیة قد منع الإستغلال غیر 

المالك لأرضه إستغلالا شخصیا و مباشرا و إلا تؤمم أرضه بناءا على مبدأ "الأرض لمن یخدمها"، 

، 1فإن قانون التوجیه العقاري قد اعتبر الإیجار من قبیل الإستغلال الفعلي باستثناء الإیجار الفرعي

التأجیر إلا في مراعي القش و ذلك في إطار "لا یجوز نصت على أن:من ق ت ع54فالمادة 

لا تجیز الإیجار ، من خلال المادة نجد أنها"....58-75من الأمر رقم 505أحكام المادة 

فالأكثر أهمیة في الأرض الفلاحیة هي طاقتها الإنتاجیة لذلك 2إلا في مراعي القش،الفرعي 

حرص المشرع على ضمان إستغلال الأراضي الفلاحیة نظرا للوظیفة الإجتماعیة و الإقتصادیة 

و قد كانت الغایة من تقریر هذا المبدأ هي تحقیق الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة،التي تؤدیها 

فلاحیة نظرا لأهمیتها الإقتصادي و الإجتماعیة ة الأراضي الالإكتفاء الذاتي ذلك بحمای

ستغلالها عقوبات تصل إلى حد تجرید المالك من ملكیته، فقد أحاط المشرع و یترتب على عدم ا

عدة قیود على الأراضي الفلاحیة أهمها عدم إنجاز بنایات أو منشآت داخل آراضي خصبة جدا أو 

و أیضا التعمیر،خصبة إلا بعد الحصول على رخصة صریحة تسلم طبقا لقواعد قانون التهیئة و 

ض فلاحیة الخصبة إلى أرض قابلة للتعمیر إلا بتدخل المشرع، و في هذه عدم القیام بتحویل أر 

عند عدم الحالة یجب تعویض الدولة مقابل النقص الذي أحدثه هذا التغییر في القیمة الإنتاجیة

فاستغلال الأراضي الفلاحیة یكون لكل 3سمین فلاحیین متعاقبین على الأقل،مدة مو ستغلال ا

شخص له الحق في الإستغلال سواء كان مالك، مالك الحقوق العینیة العقاریة على الأراضي 

فالعبرة في ،الفلاحیة، كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز حقوقا عینیة عقاریة على أرض فلاحیة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و بن رقیة بن یوسف، "النظام القانوني لملكیة الأراضي الفلاحیة"، -1

.281، ص2018البلیدة، جامعة سعد دحلب، ، 02، العدد السیاسیة
یتضمن قانون التوجیه العقاري، مرجع سابق. ، 25-90من قانون 54أنظر المادة -2
، 07، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةآسیا أوراغ،" صور حمایة الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري"، -3

.330، ص 2019باتنة، ، 01جامعة باتنة ، 01العدد
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1لك رجوعا لمبدأ الأرض لمن یخدمها،الملكیة العقاریة الزراعیة هي الإستغلال لا بالتملك و في ذ

" یجب ألا تقضي المتعلق بالتوجیه الفلاحي على أن:16-08ن قانون م22كما نصت المادة 

و الأراضي ذات الوجهة الفلاحیة إلى تغییر وجهتها ات الواقعة على الأراضي الفلاحیةالتصرف

حیث أوجب القانون أن تتم في شكل رسمي كل معاملة عقاریة في نقل أرض فلاحیة 2الفلاحیة."

و أخضعها للشروط التالیة:

إحترام المساحة المرجعیة للمستثمرة الفلاحیة عند تجزئة الأرض الفلاحیة، و كل معاملة أو -

انتقال لملكیة الأرض الفلاحیة سواء بمقابل أو دون مقابل.

ت الواردة على الأراضي الفلاحیة، فالمشرع قرر قیدا على كل تصرف ناقل التصریح بالمعاملا-

، الغایة منه إمكانیة للملكیة مثل البیع أو الهبة محل تصریح لدى الهیئة المكلفة بالأراضي الفلاحیة

، الإدارة متابعة سوق العقار الفلاحي و مراقبة مدى احترام الأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة به

كما تمارس حقها في الشفعة الإداریة أو استرداد العقار.

فرض جزاءات في حالة الإخلال بواجب المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي، فكل معاملة -

لدیوان الوطنيمما یعني إلغاء العقد المبرم، وترد على أرض فلاحیة وتتم خرقا للقانون تعد باطلة

للأراضي الفلاحیة الحلول محل المشتري بأثر رجعي واسترداد الأرض محل المعاملة مع دفع ثمن 

3عادل.

ذلك في حالة ،أورد المشرع بعض الإستثناءات لمبدأ عدم إمكانیة البناء على الأرض الفلاحیة

لإستغلال یساهم في ارتفاع الطاقة الإنتاجیة و أن تكون ضروریة لكون النشاط أو الإنجاز 

الفلاحي، حیث قید هذا الحق و جعل ممارسته تتطلب :

ري، مذكرة خالدي أحمد، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة و المقررة للمصلحة العامة في التشریع الجزائ-1

، 2014، 01مقدمة للحصول على شهادة الماجیستیر في القانون، تخصص قانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .70ص
ج، عدد  .ج .ر .، یتضمن التوجیه الفلاحي، ج2008أوت  03، مؤرخ في 16-08من القانون رقم 22أنظر المادة -2

  . 2008أوت  10، صادر سنة 46
.63أحمد، مرجع سابق، صخالدي -3
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تخصص البنایات المرخص بإنجازها للزیادة في الإقتصاد العام للأرض الفلاحیة.-

إحترام النسب أو المقاییس المحددة قانونا و التي تختلف باختلاف موضوع البناء المراد -

إنجازه.

إحترام العلو المسموح به قانون.-

منشأة داخل المستثمرات على رخصة مسبقة للبناء و إلا لا یمكن إنجاز أي الحصول -

1الفلاحیة في أرض خصبة أو خصبة جدا.

لجنة إثبات عدم إستغلال الأراضي الفلاحیة-2

"عدم الإستثمار الفعلي للأرض الفلاحیة المنصوص علیه أنمن ق ت ع 50نصت المادة 

عن  معتمدة خاصة، یحدد تكوینها و إجراء تطبیق المعاینةتعاینه هیئة 99و 48في المادتین 

2طریق التنظیم."

ستغلال الفعلي من خلال نص المادة نجد أن المشرع أعطى صلاحیات للدولة لمراقبة الإ

للأراضي الفلاحیة، فقد أوكل مهمة عدم الإستغلال الفعلي إلى هیئة معتمدة خاصة، و على أن 

تطبیق المعاینة عن طریق التنظیم، و تطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي یحدد تكوینها و إجراء

المتضمن تشكیلة الهیئة و إجراءات إثبات عدم 1997دیسمبر15بتاریخ  484 -97رقم 

ستغلال الأرض الفلاحیة.قد سمیت الهیئة لجنة إثبات عدم االإستغلال الأرض الفلاحیة، و

ثبات عدم الإستغلال على مستوى كل ولایة جنة المختصة بإلیتم تشكیل ال:تشكیلة الجنة -أ

و تتكون من:   

رئیسا. –ــ مدیر المصالح الفلاحیة بالولایة 

عضوا.–ــ ممثل الغرفة الفلاحیة بالولایة یعینه الرئیس 

.67، صسابقمرجعخالدي أحمد، -1
، یتضمن قانون التوجیه العقاري، مرجع سابق.25-90من القانون رقم 50أنظر المادة -2
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عضوا.–ــ ممثل عن المجلس الشعبي الولائي یعینه الرئیس 

خبرة في المجال الفلاحي كالخبراء و المهندسون التقنیون یمكن الإستعانة بأي شخص ذو كما 

ذو الخبرة و الإختصاص في المیدان الزراعي و في المیادین الأخرى ذات الزراعیون، و مختلف

1الصلة.

ویعین أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالفلاحة و تمتد عهدتهم لمدة 

جتماع في دورات مرة واحدة في الشهر، و یجوز لها الإوجوباثلاث سنوات، تجتمع اللجنة 

2قتضت الضرورة على أن یتم تحدید نظامها الداخلي عند أول إجتماع.إستثنائیة كلما إ

إجراءات عمل اللجنة -ب

، فإذا ثبت حیة بفتح تحقیق على أساس الإخطارتقوم لجنة إثبات عدم إستغلال الأراضي الفلا

إستغلال الأرض محل المعاینة لمدة موسمین فلاحیین متعاقبین تحرر محضر معاینة لها أن عدم 

و كذا الوالي المختص إقلیمیا ، كما و ترسل نسخ إلى كل من الوزیر المكلف بالفلاحة بالمخالفة،

تقوم بإعذار المالك أو حائز الحق العیني العقاري على أن یعود لاستغلال  الأرض في مدة لا 

خیة التي توجد بها شهر مع مراعاة قدرات الأرض المعنیة و الشروط الفلاحیة و المناأ 6تفوق 

جنة بالتحقیق عن مدى إلتزام المعني، فإذا ثبت  لدیها لتقوم الو عند إنتهاء المدة3الأرض المعنیة،

أنه لم یستأنف الإستغلال خلال الأجل المحدد له توجه له الإنذار الثاني و الأخیر على ضرورة 

مباشرته للإستغلال خلال مدة أقصاها سنة من تاریخ تبلیغه، و یجب أن یتضمن هذا الإعذار 

ة موصى مضمنلى المخالفة و أن یبلغ بموجب رسالة جمیع الإجراءات و الجزاءات المقررة  ع

و یجب على المعني بالأمر أن یقدم الأسباب و الشروحات التي علیها مع الإشعار بالوصول،

حالت دون تمكنه من استغلال الأرض الفلاحیة في حالة إنتهاء المدة المحددة في الإنذار الأخیر، 

من المعني بالأمر تقوم ض اللجنة للتوضیحات المقدمةفإذا إنتهت المدة  واستمرت المخالفة أي رف

.282بن رقیة بن یوسف، "النظام القانوني لملكیة الأراضي الفلاحیة"، مرجع سابق، ص-1
.73خالدي أحمد، مرجع سابق، ص-2
.282رقیة بن یوسف، "النظام القانوني لملكیة الأراضي الفلاحیة"، مرجع سابق، صبن-3
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اللجنة بإبلاغ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بصفتها المسؤولة قانونا بتطبیق التدابیر المقررة 

1من عدم الإستغلال.

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-3

القانونیة المحددة من قبل اللجنة وفقا إذا ثبت عدم إستثمار الأراضي الفلاحیة وانتهت الآجال 

لما سبق بیانه، تقوم هیئة عمومیة أخرى مؤهلة لهذا الغرض لتكمل عمل اللجنة یطلق علیها 

، حیث نصت 25-90من ق ت ع 51ضي الفلاحیة و ذلك عملا بالمادةبالدیوان الوطني للأرا

یستأنف إستثمارها، و إذا بقیت " إذا ثبت عدم إستثمار أرض فلاحیة ینذر المستثمر لعلى أن: 

الأرض غیر مستثمرة لدى إنتهاء أجل جدید مدته سنة تقوم الهیئة العمومیة المخولة بهذا 

الغرض بما یأتي:

وضع الأرض حیز الإستثمار لحساب و على نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان -

المالك الحقیقي غیر معروف.

أو عرض الأرض للتأجیر.-

صلاحیات واسعة لهذه هذه المادة منحت2إذا كانت خصبة جدا أو خصبة."أو بیعها -

وضع الأرض للإستثمار، وضع الأرض للتأجیر، بیع بین هذه الصلاحیات و من الهیئة

3.الأرض و ذلك في حالة عدم إستثمار المالك لأرضه

وضع الأرض حیز الإستثمار -أ

أو الحائز الظاهر إذا كان لحساب و على نفقة المالكإن وضع الأرض حیز الإستثمار یكون 

المالك الحقیقي غیر معروف، و من خلال نص المادة نجد أنها لم تشر إلى حالة عدم الإستغلال 

مجلة الباحث للدراسات دغیش أحمد، " تدخل الدولة لضمان إستغلال العقار الفلاحي و عدم الإضرار به"، -1

.96، ص 2014بشار،  جامعة بشار، ، 03العدد  ،الأكادیمیة
، یتضمن قانون التوجیه العقاري، مرجع سابق.25-90من قانون 51المادة أنظر-2
، 2001لیلى زروقي، التقنیات العقاریة، العقار الفلاحي، ط الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، -3

  .35ص
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التي ترجع للمستأجر فإنه من الواجب إعطاء المالك الحق في فسخ الإیجار، أما إذا علم المالك 

1اءات أكثر صرامة لأن الفسخ هنا إلزامي.المؤجر بذلك ولم یفسخ العقد تطبق إجر 

" وضع الأرض حیز الإستثمار أو التأجیر المشار من ق ت ع على أن:52نصت المادة 

أعلاه مخصص للحالات التي یكون فیها المالك لأسباب قاهرة عاجزا عجزا 51إلیه في المادة 

مؤقتا على استغلال الأراضي المقصودة.

الإجراء بمجرد تبلیغ الإنذار، و في جمیع الحالات الأخرى یعمد لإجراء البیعو یمكن أن یطرأ هذا 

الهیئة العمومیة المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق یمكن،و في هذا الإطار

سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 795الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 

ها لوضع الأرض حیز الإستثمار أو التأجیر تكون فقط في حالات یكون فیأنهیلاحظ "1975

ستغلال أرضه أي هناك أسباب قاهرة حالت دون إستغلال المالك االمالك عاجزا عجزا مؤقتا على 

لأرضه و إلا یلجأ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للبیع أو استعمال حق الشفعة طبقا لنص 

كما أن المشرع لم یحدد مدة بقاء الأرض الفلاحیة حیز الإستثمار إلا من ق ت ع،52/2المادة 

أن المرجح هو أن تكون المدة مؤقتة و لیست مؤبدة و إلا یعتبر تعارضا كلیا مع القواعد العامة 

لم یبین الكیفیة القانونیة التي توضع بها الجزائري و في هذا الإیطار نشیر أن المشرع 2،للملكیة

على عاتق عملیة الإستثمارلإستثمار بمنح الإستغلال لفلاحین مجاورین أم تكونالأرض حیز ا

3؟ لحساب المالك و على نفقتهالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

وضع الأرض للتأجیر -ب

لقد كفل قانون التوجیه العقاري إمكانیة تأجیر الأرض الفلاحیة في إطار تحسین الإستثمار 

و هیكل العقار واستلزم أن تبرم عقود الإیجار في شكل عقود عرفیة خلافا لأحكام قانون المنتج

.284، ص2003ائر، سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجز -1
یتضمن قانون التوجیه العقاري، مرجع سابق.،25-90من قانون 52أنظر المادة -2
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات حسونة عبد الغني، "استغلال العقار الفلاحي الخاص في إطار نظام الحلول"،-3

.122، ص2018بسكرة، جامعة محمد خیضر، ، 10، العدد01، المجلد القانونیة و السیاسیة
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الثورة الزراعیة الذي كان یمنع تأجیر الأراضي الفلاحیة إعمالا لمبدأ "الأرض لمن یخدمها". تبقى 

یلجأ إلیها الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، حیث یقومعملیة عرض الأرض للتأجیر إختیاریة 

بتأجیر هذه الأرض التي لم تستغل لفلاح له كفاءة و خبرة في المیدان العملي و ذلك إذا ثبت وجود 

إذا فالمشرع سمح للدولة بالتدخل لتأجیر الأراضي نع المالك من الإستغلال المباشر، أسباب قویة تم

ض الفلاحیة و تطویر الإنتاج الزراعي و رفع من مردودیة الأر الفلاحیة و ذلك من أجل تحسین 

1و تحقیق الأمن الغذائي.

وضع الأرض للبیع -ج

الأرض الفلاحیة من خلال ما أقر به المشرع في قانون ستغلالیترتب على عدم ایمكن أن

و ذلك إذا لم تكن هناك قوة قاهرة التوجیه العقاري جزاءات التي  تصل إلى جرد المالك من ملكیته

أو كانت الأراضي من صنف الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة،  الأرض حالت دون إستغلال

یتكفل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ببیع الأرض جبرا عن مالكها، و یكون بیع الأرض من 

طرف الدیوان باسم و لحساب المالك و یحرر العقد أمام الموثق، یسجل و یشهر بالمحافظة 

2العقاریة.

میز أحد الباحثین الجزائریین بین فرضین:و لمعالجة هذه الحالة 

تخذ المالك موقفا سلبیا، فیلجأ الدیوان الوطني في هذه الحالة للبیع الجبري الفرض الأول: إذا ا

للأرض الغیر مستغلة عن طریق المزاد العلني و لكن لا یمكن للدیوان الوطني في هذه الحالة 

ذلك وفقا لإجراءات إذا حصل البیع بالمزاد العلنيممارسة حق الشفعة لأنها لا یمكن الأخذ بها 

"  لا شفعة :التي نصت على أن:من ق م ج798رسمها القانون و ما قضت به المادة

إذا حصل البیع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.-

  .122صسابق، مرجع حسونة عبد الغني، -1
.284بن رقیة بن یوسف، "النظام القانوني لملكیة الأراضي الفلاحیة"، مرجع سابق، ص-2
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ة و إذا وقع البیع بین الأصول و الفروع أو بین الزوجین أو بین الأقارب لغایة الدرج-

و بین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة.الرابعة،

1إذا كان العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل العبادة."-

اتخاذه قرار بیع الأرض و ذلك على أن یقوم بإحدى الحالتین:رض الثاني: حالة موافقة المالك و الف

على الثمن یتم البیع أن یعرض الأرض على الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و إذا اتفق 

لصالحه، أو البحث عن مشتري آخر لشراء الأرض و هنا وجب على المالك و المشتري أن یحرر 

 807إلى  794تصریحا بنیة البیع و ذلك وفقا لنصوص الشفعة الواردة في القانون المدني من 

للدیوان و هنا لهذا الأخیر الخیار في استعمال حق الشفعة أولا لأنه أمر إختیاري منه، و یبلغ

" و یمكن أن یطرأ هذا الإجراء التي نصت على أن:من ق ت ع52/2حسب المادة2یوانللد

3".بمجرد تبلیغ الإنذار، و في جمیع الحالات الأخرى یعمد لإجراء البیع

الفرع الثاني

بالثروة الغابیة و المائیةالمصلحة المرتبطة 

تعتبر الثروة الغابیة و المائیة من الموارد الإقتصادیة و الطبیعیة الهامة للبلاد، حیث أصبحت 

اهتمام مختلف الدول فلا یمكن لهذه الدول تطویر إقتصادها دون الإعتماد على الثروات محل 

لإقتصادیة فالزیادة في النمو الإقتصادي الطبیعیة، ذلك كون التحدیات الحدیثة مبنیة على القدرة ا

المتوفرة ضمن أي دولة لأن المزید منها یؤدي إلى زیادة النمو یرتبط بكمیة الموارد الطبیعیة

الطبیعي المحتمل حدوثه لكن شریطة استخدامها بكفاءة عالیة، و لتحقیق هذا النمو الإقتصادي 

.(ثانیا)المائیةالثروةو  (أولا) غابیةبادر المشرع الجزائري إلى تنظیم قطاعي الثروة ال

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 798أنظر المادة -1
.98، مرجع سابق، ص حمددغیش أ-2
، یتضمن قانون التوجیه العقاري، مرجع سابق.25-90من قانون 52/2المادة أنظر-3
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أولا: المصلحة المرتبطة بالثروة الغابیة 

تعد الغابة من المصادر الطبیعیة المتجددة في مختلف البلدان إذ تلعب دورا هاما  في 

التركیب البیئي في جمیع الدول بصفة عامة و في البلدان القاحلة بصفة خاصة، و للغابة منتجات 

، و ما لها من فوائد أخرى خاصة كمنع ئلة كالخشب و الفلین و بعض الثمارو ثروة حیویة هاكثیرة 

و الأكثر أهمیة منح غاز الأكسجین حیث تعمل على تنقیة هواء المدن من الإنجراف و التصحر

الغبار و الغازات السامة، بالإضافة إلى المكونات الفریدة للنظام البیئي داخلها حیث تمثل مأوى 

لذلك نجد 1إذن تعتبر أغنى أجزاء سطح الأرض،و النباتیة فهيمن للعدید من الأنواع الحیوانیةآ

، فقد أولى لها أن جل التشریعات خصصت للغابات الكثیر من النصوص القانونیة و التنظیمیة

المشرع الجزائري إهتماما كبیرا، فتكفل بذكرها في مختلف القوانین و التشریعات الجزائریة 

إلا أن نجد ،و خصص لها حمایة خاصة بغرض الإستثمار الجید في ثرواتها و ثمارها المختلفة

بأكثر من ظاهرة لذلك تدخل المشرع بحمایة قانونیة من للغابة كوارث تلاحقها تجعلها مهددة

ضمن المت1984یونیو 17المؤرخ في 84/12الأخطار التي تهددها و هذا ما نجده في قانون رقم 

2النظام العام للغابات.

المقصود بالغابة-1

تعرف الغابة بأنها وحدة حیاتیة متكاملة في مساحة معینة، لها مناخ معین تحتوي على 

و شجیرات و أدغال و نباتات أخرى كالطحالب و الفطریات و غیرها، إضافة إلى احتوائها أشجار

3على الحیوانات البریة و الدقیقة.

سعدلي عزیزة، سعدي للوشة، آلیات حمایة الثروة الغابیة على المستوى المحلي، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة -1

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الماستر في القانون، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق 

.16، ص2015الرحمان میرة، بجایة، 
المتضمن 1984یونیو 17المؤرخ في 84/12ثابتي ولید، "نطاق الحمایة القانونیة للعقار الغابي في ظل القانون -2

.264، ص2015باتنة، جامعة الحاج لخضر، ، 06، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةالنظام العام للغابات"، 
راكن فاطمة الزهراء، تهیئة الثروة الغابیة في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر في -3

.01، ص2012القانون، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، 
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تعریفا 12-84من الناحیة القانونیة فقد اعتمد المشرع الجزائري في قانون الغابات رقم أما

"جمیع الأراضي المغطاة بأنواع حیث یقصد بالغابات  09و 08و ذلك من خلال المادتین للغابات

، لكن ما نلاحظه في هذا النص أنه جاء ى شكل تجمعات غابیة في حالة عادیة"غابیة ، عل

" یقصد بالتجمعات الغابیة لیكمل هذا التعریف حیث تنص على أنه:9جاء نص المادة غامضا و 

في حالة عادیة كل تجمع یحتوي على الأفل على مائة شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج 

في الهكتار الواحد في حالة نضج شجرة في الهكتار الواحد في المناطق الجافة، أو ثلاث مائة

1طبة و شبه الرطبة."في المناطق الر 

قیود المصلحة العامة على الأملاك المجاورة-2

نظرا للطابع الإقتصادي للملكیة الغابیة و لخصوصیتها كوسط تكثر فیه أخطار التلف فإن 

لا یسري علیها، و إن استعملت من طرف الجمیع معیار التخصیص المباشر لاستعمال الجمهور 

في حدود المعاینة لكن غیر موضوعة مباشرة تحت تصرف الجمهور. 

إن الغابات ملكیة عامة بحكم طبیعتها فلا یمكن أن تكون موضوع تملك خاص و لها نظام 

بات بحمایة الغاخاص بها للتسییر و الإستعمال و الحمایة، فلا یمكن أن تستقیم القواعد الخاصة 

ملاك الأملاك المجاورة، فهؤلاء قد یلحقون أضرارا بالغابة حال إلا بوضع قیود قانونیة على 

التي قد تشكل خطرا على بعض التصرفات قیود على انتفاعهم بملكیاتهم، لذلك یجب وضع 

الغابات كالرعي العشوائي لأنهم یروا أن الرعي في الغابات حق أصیل لهم و مرتع مجاني

لمواشیهم فرغم أنه یعد مسموحا إلا أنه یخضع لنظام صارم، و یتقیدون بجملة من الشروط لعدم 

2الإضرار بالغابة   و إلا یتعین إبعادهم في وجه الرعب.

هذه القیود في قانون الغابات بعض النصوص التي تمنع الملاك نجد أیضا عند تطبیق 

في العقارات الغابیة أو بالقرب منها مهما كان الهدف لأبنیةالراغبین في بناء أو تشیید أي نوع من ا

ج .ر .یتضمن النظام العام للغابات، ج1984جوان 23، مؤرخ في 12-84من القانون رقم  09و 08أنظر المواد -1

، معدل و متمم.1984جوان 26، صادر في 26ج، عدد
.267ثابتي ولید،  مرجع سابق، ص-2
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لتجارة الخشب و كذلك إنشاء الأفران و المصانع منها، كذلك منع إنشاء المخازن و المراكم

من قانون 27ابة خاصة الحرائق حسب المادة لأنها تشكل خطرا للغالخاصة بالقرمید

" لا یجوز إقامة أیة ورشة لصنع الخشب أو مركم أو مخزن التي تنص على أن: 84-12

لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة من داخل الأملاك الغابیة الوطنیة أو على بعد یقل عن 

،متر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات و طبقا للتنظیم الجاري به العمل" 500

" لا یجوز إقامة أي فرن للجیر أو الجبس أو مصنع :ه نتنص على أالتيمن نفس القانون28و 

رى قد یكون نشاطها مصدرا أخللأحجار أو القرمید أو فرن لصنع مواد البناء أو أیة واحدة

للحرائق داخل الأملاك الغابیة الوطنیة أو على بعد یقل عن كیلومتر واحد منها دون رخصة من 

فالبناء علیها دون ترخیص یعد الفعل ،الجاري به العمل"الوزارة المكلفة بالغابات و طبقا للتنظیم

لذلك إذا أراد الشخص المالك إقامة ذلك بالقرب من الأملاك نحة التعدي على الملكیة العقاریة،ج

، أما إذا أراد إقامته على بعد أقل من متر500الغابیة فیجب أن یكون ذلك على بعد لا یقل عن 

ذلك فعلیه الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات ، كما یمنع هذا القانون أیضا إقامة 

كلم فیمنع للمالك إقامة ذلك إلا بحصوله 1أي منشأة قد تسبب حرائق قد تضر بالغابة على بعد 

المادة أما .121-84من قانون 28ب المادة على رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات و هذا حس

" لا یجوز إقامة أي مصنع لنشر الخشب داخل الأملاك من نفس القانون نصت على أنه:30

الغابیة الوطنیة أو على بعد یقل عن كیلومترین منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات

نجد أن المشرع منع أیضا 30ل المادة ، ما نلاحظه من خلا"و طبقا للتنظیم الجاري به العمل

كلم و متى أراد المالك إقامة ذلك وجب علیه الحصول 2إقامة مصانع الخشب على بعد یقل عن 

:"من نفس القانون على أن31أیضا المادة كما نصتالوزارة المكلفة بالغابات، على رخصة من

و طبقا یتم البناء و الأشغال في الاملاك الغابیة إلا بعد ترخیص من الوزارة المكلفة بالغابات

یتضمن النظام العام للغابات، مرجع سابق.12-84من قانون  28و  27أنظر المواد -1
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بینت هذه المادة أنه یمنع البناء في الغابات إلا بعد الحصول على للتنظیم الجاري به العمل"، 

1ترخیص من الوزارة المكلفة بالغابات.

ثانیا: المصلحة المرتبطة بالثروة المائیة

تعد المیاه من الموارد الطبیعیة ولا یمكن لأي كائن حي أو أي مجتمع متقدم أو متخلف 

، و هو من القضایا الرئیسیة التي هي محل اهتمام مختلف دول العالم، ذلك لأن الإستغناء عنها

ندرتها تمثل عائقا رئیسیا لعدد كبیر من الأنشطة الإنمائیة، فهي من أخطر التحدیات التي تواجه

النمو الإقتصادي للدول. نظرا للأهمیة الإستراتیجیة للثروة المائیة و دورها الفعال في التنمیة قرر 

المؤرخ في 17-83المشرع تكریس مبدأ الملكیة العامة للمیاه و نظم تسییرها بنصوص القانون رقم 

أوكتوبر  04ي المؤرخ ف12-05، المعدل و المتمم بالقانون و المتعلق بالمیاه1983جویلیة 19

لتحدید المبادئ و القواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائیة و تسییرها و تنمیتها كونها ملكا 2005

للمجموعة الوطنیة.

المقصود بالمیاه-1

تعرف المیاه بأنها أحد الموارد الطبیعیة المتجددة، و من العناصر الأساسیة على الأرض، 

أهمیة فندرته یعني لا حضارة  لا تقدم و لا ازدهار لأنه عنصر لحیاةو هو من أكثر ضروریات ا

أساسي في غالب الأنشطة البشریة كاستخدامه في الطبخ، الزراعة، النظافة الشخصیة و المنزلیة 

و غیرها، كذلك اعتماد الكثیر من المنتجات على المیاه كالورق و النفط، إضافة إلى دوره في تولید 

شكلت أساس الثورة الصناعیة في عالمنا المتطور حیث كانت المیاه مصدر من الكهرباء التي

.مصادر الطاقة الكهربائیة

تشمل الموارد المائیة في الجزائر موارد مائیة طبیعیة أو تقلیدیة متمثلة في میاه الأمطار 

ة في تحلیة میاه البحر و و المیاه الجوفیة و السطحیة و الموارد المائیة الغیر الطبیعیة المتمثل

1معالجة المیاه المستعملة أي إعادة رسكلة میاه الصرف الصحي و مصادر غیر تقلیدیة أخرى.

.سابقمرجع یتضمن النظام العام للغابات،12-84من قانون  31و  30أنظر المواد -1
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إرتفاقات المتعلقة بالمصلحة العامة للمیاه-2

خدمة للمصلحة أقر المشرع الجزائري بمجموعة من القیود المقررة على الملكیات الخاصة 

ر و تسییر المیاه و تلبیة الحاجات الوطنیة من خلال إحداث إرتفاقات مختلفة العامة المرتبطة بتوفی

و المتمثلة في:

الإرتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه -أ 

لقد بین المشرع الجزائري الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه و ذكرها على سبیل الحصر 

الودیان، البحیرات، السبخات و الشطوط، و الملاحظ أنه من خلال المادة و المتمثلة في البرك، 

:" یترتب عن كل إجراء یضر بالغیر ناتج عن إدارة التي تنص على أنمن قانون المیاه09

الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه تعویض یتم تحدیده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكیة من 

جد أن المشرع قد سمح التدخل من أجل حمایة المصلحة العامة التي ترتبط نأجل المنفعة العامة."

2بإدارة الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه.

المتعلق بالمیاه عرض الحافة الحرة الموازیة لمجاري المیاه  12-05 رقم قانونأیضاحدد

للمجاري المائیة یتحمل إرتفاق قد أمتار، و بذلك على مالك العقار المحاد 5التي قد تصل إلى 

إذا لم توجد مسافة كبیرة بین العقار الخاص و المجرى المائي، أمتار داخل عقاره5یصل إلى 

و على مجاوري قنوات التحویل و جر المیاه و مجمعات المیاه أن یسمحوا لمستخدمي الإدارة 

بي الأملاك العمومیة الإصطناعیة ،نأمتار على جا5المرور على ممتلكاتهم الخاصة على اتساع 

"تنشا على طول ضفاف الودیان و البحیرات و البرك التي تنص على أن: 10طبقا لنص المادة 

) إلى 3و الشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة یتراوح عرضها من ثلاثة ( تو السبخا

اه، تخصص للسماح الحالة، داخل الملكیة العمومیة الطبیعیة للمی) أمتار حسب5خمسة (

مجلة مغربي خیرة، "إقتصادیات الموارد المائیة في الجزائر: دراسة تحلیلیة للموارد المائیة (الإمكانیات و التحدیات)"، -1

.105، ص2016الشلف، جامعة حسیبة بن بوعلي، ، 06، العدد    دفاتر بوادكس
، 60ج، عدد  .ج .ر .، المتعلق بالمیاه، ج2005سبتمبر 04، مؤرخ في 12-05من قانون رقم 09أنظر المادة -2

، معدل و متمم. 2005صادر سنة 
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بالمرور الحر للعمال و عتاد الإدارة المكلفة بالمواد المائیة أو المقاولین المكلفین بأعمال 

1الصیانة و التنظیف و حمایة الحواف."

" في داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق :هأن على من نفس القانون12المادة نصت 

الخاضعة لإرتفاقات الحافة الحرة:

یضر بصیانة یمنع كل بناء جدید و كل غرس و كل تشیید سیاج ثابت و كل تصرف-

الودیان و البحیرات و البرك و السبخات و الشطوط

هدم كل بناء یمكن أن تلجأ الإدارة المكلفة بالموارد المائیة إلى قطع الأشجار و كذا -

.موجود مع مراعاة إصلاح الأضرار الناجمة"

سلطات المالك مقیدة، فإذا رغب في استعمال و استغلال أرضه بأن یقیم بناءا نستنتج أن

أو إقامة سیاج أو غرس أو زرع یجب علیه الحصول على ترخیص من الإدارة أو الجهة جدیدا 

الملاحظ أیضا أن المشرع أعطى الحق للإدارة المكلفة بالموارد العمومیة المستفیدة من الإرتفاق، و 

المائیة هدم كل بناء أو قطع أشجار مع مراعاة إصلاح الأضرار و ذلك في حالة ما إذا تعارض 

إقامة البناء الجدید أو السیاج أو الأشجار مع الإرتفاقات المخولة للإدارة و أنها تشكل عائقا على 

2حریة المرور.

بالأملاك العمومیة الإصطناعیةالإرتفاقات المتعلقة -ب

أجاز القانون الإستفادة من الملكیة العقاریة الخاصة خدمة للمصلحة العامة المتعلقة بالأملاك 

منشآت حشد الموارد المائیة الجوفیة و السطحیة و تحویلها، العمومیة الإصطناعیة للمیاه و هي:

الخزانات، منشآت نقل المیاه و توزیعه عبر شبكات القنوات و الأنابیب، محطات المعالجة و 

للإستعمال العمومي قصد تزوید التجمعات الحضریة و الریفیة بالمیاه المرفقات المخصصة

.سابقمرجع،المتعلق بالمیاه10-05من قانون رقم 10المادة-1
.نفسهمرجع،12المادة -2
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سقي، المرفقات المخصصة للإستعمال العمومي لتطهیر التجمعات الحضریة و صرف مساحات ال

1ل المنجزة قصد البحث عن الموارد المائیة و معاینتها.الریفیة، المنشآت و الهیاك

"بموجب هذا القانون تستفید الدولة :أنه12-05انون من ق21أقر المشرع في نص المادة 

و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة و كذا أصحاب الإمتیاز و المفوض لهم الخدمة 

منشآت و هیاكل تابعة للأملاك العمومیة الإصطناعیة للمیاه من العمومیة الذین ینجزون 

تستفید الدولة ،إرتفاقات الإستیلاء أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة"

كذا أصحاب بعض الحقوق المنصوص علیها في و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة و

و ذلك حمایة لاء أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورةرتفاقات الإستیمن إالمادة

من نفس 23ه، ونصت أیضا المادة للمصلحة العامة المرتبة بمكونات الأملاك الإصطناعیة للمیا

" یتعین على مجاوري قنوات التحویل و قنوات جر المیاه، و كذا مجاوري :هالقانون على أن

الفلاحي أن یسمحوا بحریة المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي مجمعات میاه التطهیر 

الإدارة و عتادها أو المقاولین المكلفین بصیانتها و كذا تفریغ مواد التنقیة على اتساع خمسة 

نجد أن المادةمن خلال، الملاحظ أمتار على جانبي الأملاك العمومیة الإصطناعیة للمیاه"

ورین بحریة المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي الإدارة المشرع قید الملاك المجا

و عتادها بقنوات التحویل و جر المیاه و مجمعات میاه التطهیر الفلاحي و ملزمون بنفس القید 

2للمقاولین المكلفین بصیانة القنوات.

الفرع الثالث

المصلحة المرتبطة بالمحروقات و المناجم

یعد قطاعي المحروقات و المناجم مسألة حیویة و أساسیة لابد بها عند رسم أو تنفیذ خطط 

التنمیة الإقتصادیة، حیث یحظى هذا القطاع في بلادنا بأهمیة إقتصادیة نظرا لما تتوفر علیه 

.159، صمرجع سابقبوضیاف مصطفى،-1
، المتعلق بالمیاه، مرجع سابق.12-05من قانون  23و  21المواد أنظر-2
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الجزائر من مخزونات منجمیة مهمة، فالمحروقات هي عصب الحیاة الإقتصادیة و المادة 

و الزراعة و غیر ذلك من النشاطات، و لأهمیة هذین القطاعین دفع شیط الصناعة الأساسیة لتن

و من ذلك ما أقره القانون رقم ،الحكومة الجزائریة المتعاقبة إلى وضعهما في قمة الأولویات

الصادر في 10-06المتعلق بالمحروقات معدل بالأمر 2005أفریل 28المؤرخ في 05-07

ه یمكن لصاحب السند المنجمي حیازة الأراضي المنجمیة لتنفیذ أشغال أن2006جویلیة 29

أهمها في ، كما أصدر المشرع الجزائري نصوصا متعلقة بالمناجم الإستكشاف و غیر ذلك ( أولا) 

، أقر فیها المشرع لصاحب السند المنجمي 2001جویلیة03المؤرخ في 10-01القانون رقم 

قات القانونیة لسیر إستغلاله المنجمي ( ثانیا).إمكانیة الإستفادة من الإرتفا

أولا: حیازة الأراضي و الحقوق الملحقة بالإستغلال المنجمي

"المتعلق بالمناجم أنه10-01من قانون 134أقر المشرع الجزائري في المادة  یمكن :

المساحة لصاحب السند المنجمي ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل، حیازة داخل حدود 

المحددة في السند المنجمي، الأراضي الضروریة لتنفیذ:

أشغال الإستكشاف و الإستغلال و الأنشطة المرتبطة و الخاصة بها،-

سكنات  للمستخدمین المعینین للقیام بالأشغال المرتبطة بهذا السند إنجازأشغال -

المنجمي،

رتبطة خاصة بنقل العتد الأشغال الخاصة بالهیاكل الضروریة لإنجاز العملیات الم-

و التجهیزات و المنتوجات المستخرجة،

1أشغال الحفر السطحي و الأشغال التي تتطلبها كل التموینات."-

یمكن لصاحب السند المنجمي ضمن الشروط المحددة قانونا لحیازة الأراضي داخل حدود 

و ذلك لتنفیذ أشغال الإستكشاف و الإستغلال و الأنشطة المساحة المحددة في السند المنجمي

ج، عدد .ج . ر .، یتضمن قانون المناجم، ج2001جویلیة07، مؤرخ في 10-01من قانون 134أنظر المادة -1

، معدل و متمم.2001، صادر في جویلیة 35
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المرتبطة و الخاصة بها، كذلك الأشغال الخاصة بإنجاز سكنات للمستخدمین المعینین للقیام 

بالأشغال المرتبطة بهذا السند المنجمي، إضافة إلى الأشغال التي تخص الهیاكل الضروریة 

، و یمكن اد و التجهیزات و المنتوجات المستخرجةلإنجاز العملیات المرتبطة خاصة بنقل العت

و الأشغال التي تتطلبها التموینات.اضي إذا تطلب الأمر الحفر السطحيحیازة هذه الأر 

الإتفاق على إبرام عقود رضائیة مع صاحب مكن المشرع للملاك و أصحاب الحقوق العینیة

134السند المنجمي للإستفادة من حیازة الأراضي و ذلك لما هو منصوص علیه في المادة 

المذكورة سلفا، فالعقد الذي یسمح لصاحب السند المنجمي حیازة أراضي الغیر و الحقوق المحددة 

التشریع المعمول به، و قصد " طبقا للشروط و الأشكال الواردة في:133المادة نص في

السماح بإنجاز الأشغال و المنشآت الضروریة لنشاطه، یمكن صاحب السند المنجمي الإستفادة 

من الحقوق و الإمتیازات الآتیة:

حیازة الأرض و الحقوق الملحقة بها، -

الإرتفاقات القانونیة بالدخول و المرور و القنوات -

عن طریق التنازل أو نزع الملكیة. هاوضع تحت تصرفه، الأراضي و اكتساب-

یبقى صاحب السند المنجمي خاضعا لكل الإلتزامات التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها."

زة الأراضي و الحقوق الملحقة بهافي حیامن خلال نص المادة یتبین أن هذه الحقوق تتمثل

الإرتفاقات القانونیة بالدخول و المرور و القنوات، إضافة إلى وضع تحت تصرفه الأراضي 

واكتسابها عن طریق التنازل أو نزع الملكیة، كذلك یعطي الحق للملاك و أصحاب الحقوق العینیة 

التي لحقتهم و تحدد قیمتها بالتراضي بین تعویضات تغطي الأضرارو ذوي الحقوق الآخرین

" لا یجوز القیام بأي عمل في أرض على أن : 137كما نصت أیضا المادة 1ف المعنیة.الأطرا

  أعلاه. 136و  135خاصة أو مخصصة دون توفر الشروط المنصوصة علیها في المادتین 

م، مرجع سابق.، یتضمن قانون المناج10-01من قانون  136و  135أنظر المواد -1
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58یجب أن تكون حیازة الأراضي الواقعة في محیطات الحمایة المنصوصة علیها في المادة 

الجیولوجیة طرف الوالي المختص إقلیمیا بعد رأي المصلحة أعلاه، موضوع رخصة مسبقة من

نلاحظ من خلال المادة   أعلاه." 136الوطنیة، و یترتب علیها دفع تعویض یحدد طبقا للمادة 

من نفس القانون  أنه لا یجوز القیام بأي عمل في أرض خاصة أو مخصصة دون توفر 137

أعلاه، أي لحیازة هذه الأراضي یجب أن 136و  135الشروط المنصوص علیها في المادتین 

1تكون وفقا للشروط المنصوص علیها قانونا و إلا فلا یمكن المساس بها.

ثانیا: الإرتفاقات الخاصة بالمناجم و المحروقات

الإرتفاقات في قطاع المحروقات في مجال البناء واستغلال القنوات للمنفعة العامة، تكون

كذلك في مجال مناطق الحمایة المتعلقة بالتخزین الباطني للمحروقات السائلة، و الهدف من هذه 

الإرتفاقات هو تحقیق المصلحة العامة، إلا أن هناك من یرى أن الغرض من إنشاءها هو بالأساس 

أي تحقق منفعة إقتصادیة و التي بدورها 2مالیة لأن هذه الإرتفاقات هي ذو طابع مالي،منفعة

السریعة، المطارات، و مشاریع تلعب دورا كبیرا في التنمیة الإقتصادیة بواسطة مشاریع الطرق 

الطاقة و غیرها من المشاریع ذات الطابع الإستراتیجي، و قد أكد المجلس الفرنسي في أغلب 

3ه على التأثیر الكبیر للمشاریع على التنمیة الإقتصادیة.قرارات

"  یمكن أن یستفید صاحب السند على  أن : 10 -01نمن قانو 140نصت المادة 

المنجمي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه من الإرتفاقات 

أجاز ."لتجهیزاته أو لسیر الإستغلال المنجميالقانونیة للدخول و المرور و القنوات الضروریة 

لصاحب السند المنجمي الإستفادة من الإرتفاقات القانونیة بالدخول في هذه المادةالمشرع الجزائري

.، یتضمن قانون المناجم، مرجع سابق10-01من قانون 137أنظر المادة -1
رباحي مصطفى، الإرتفاقات الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم، -2

  .303ص، 2015تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
.162، ص2012دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، -براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة-3
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أو لسیر الإستغلال المنجمي، إضافة إلى المواد و المرور، ووضع القنوات الضروریة لتجهیزاته 

1ضمن الشروط النصوص علیها قانونا.المعدنیة و كل النشاطات المنجمیة ذلك

أقر المشرع الجزائري لكل شخص ممارسة هذه النشاطات المنجمیة سواء كان شخص معنوي 

تابع للقطاع الخاص أو للقطاع العام على أن تتوفر لدیه الإمكانیات المالیة أو التقنیة المطلوبة 

بموجب التشریعات المتعلقة بالمناجم و المحروقات و بالتالي یمكن الترخیص لهم بممارسة 

ات الإداریة على الأملاك الخاصة و العمومیة ذلك كونهم یسعون لتحقیق المنفعة العامة الإرتفاق

.10-01في القانون المتعلق بالمناجم رقم و التي عبر عنها المشرع

" في حالة الحصر و عدم حصول اتفاق بالتراضي مع فقد نصت على أن:141/1المادةأما

مي، بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا، أن یسمح له المعنیین یمكن صاحب السند المنج

بالإستفادة على الأراضي المجاورة للمحیط الممنوحة له بموجب هذا السند، من إرتفاقات الدخول 

و المرور و القنوات الضروریة لتجهیزاته أو لحسن سیر الإستغلال المنجمي و ذلك مع مراعاة 

اق بین الطرفین في حالة عدم حصول الإتف، یفهم أنه أدناه" 144و    143و  142أحكام المواد 

صاحب السند المنجمي بإصدار قرار ولائي یرخص بالدخول و المرور، ووضع فقد ألزم المشرع 

القنوات الضروریة لتجهیزاته و حسن سیر الإستغلال المنجمي و ذلك في الأراضي المجاورة 

" ترخص مجانا ممارسة الإرتفاقات :  هأن على 1/ 143 ة المادنصت  فقدله، للمحیط الممنوح 

أعلاه بطلب من صاحب السند المنجمي بالنسبة للأراضي 140المنصوص علیها في المادة 

التابعة لأملاك الدولة و التي لم تتم حیازتها قانونا من طرف الغیر، و یتخذ الوالي المختص 

لأملاك تفاقات یمكن إنشاؤها على الأراضي التابعة إر تناولت المادة ،إقلیمیا قرار بهذا الغرض"

الدولة فلا یمكن أن یستفید منها صاحب السند المنجمي إلا إذا قدم طلب للوالي للحصول على 

رخصة ممارستها مجانا، و یمنع الإستفادة من الإرتفاقات إلا بإصدار قرار من الوالي یتضمن 

ذي یحدد مجال هذه الحقوق و الإلتزامات الناجمة الموافقة على المشروع المفصل للمخططات و ال

" لا یمكن ممارسة الإرتفاقات إلا بعد في نصها كالتالي :144/2عنها و هذا ما قضت به المادة

، یتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.10-01من قانون 140أنظر المادة -1
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الموافقة على المشروع المفصل للمخططات من طرف الوالي المختص إقلیمیا، الذي یحدد مجال 

1.هذه الحقوق و الإلتزامات الناجمة عنها"

المطلب الثاني

الإرتفاقات الإداریةالقیود الناجمة عن 

مشرع و الإدارة حق تقریر قیود جدیدة كلما دعت المصلحة العامة و الجانب یملك ال

الإجتماعي إلى ذلك، و بالتالي قد تلجأ الدولة إلى تقریر حقوق إرتفاق على الأملاك العقاریة 

سد حاجیات العامة و سیر المصالح العامة، تفرض الخاصة بهدف تحقیق منفعة عامة، و ذلك ل

هذه القیود على الأملاك العقاریة بقوة القانون، و الغایة منها تأمین سیر المرافق العامة و حمایة 

للنظام العام. تنشأ هذه الإرتفاقات على العقارات بموجب نص تشریعي، على أن یتكفل التنظیم 

یود على الملكیة العقاریة طریق قرار إداري بهذا الشأن، نظرا لخطورة هذه القبتحدیدها عن

و لیس بالضرورة وجود هدفها هو تحقیق المصلحة العامة،أي أنها ذو طابع إداري2الخاصة،

عقار مخدوم إنما العبرة بوجود عقار خادم، أي أنها تختلف عن الإرتفاق المعروف في القانون 

أهمها: الإرتفاقات المتعلقة نظام قانوني خاص و الإرتفاقات الإداریة كثیرة المدني و یحكمها 

باستعمال بعض الموارد و التجهیزات (الفرع الأول)، الإرتفاقات الإداریة المقررة للحد من الملكیة 

دون وجود عقار مخدوم ( الفرع الثاني).

.جع سابق، یتضمن قانون المناجم، مر 10-01من قانون  144/2/ و143و 141/1أنظر المواد -1
.255سماعین شامة، مرجع سابق، ص-2



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة

68

الفرع الأول

و التجهیزاتالإرتفاقات المتعلقة باستعمال بعض الموارد

یقصد بالمصادر و التجهیزات التي تقرر فیها إرتفاقات إداریة تلك المجالات المقررة لضمان 

، (ثالثا)، النقل البري و الجوي( ثانیا)، الإتصال( أولا) سیر المرافق و المتعلقة بالكهرباء و الغاز

و قد نظمت بعدة نصوص خاصة مستقلة عن القانون المدني.

إرتفاقات الكهرباء و الغازأولا: 

فرض المشرع إرتفاقات تتعلق بإنشاء مناطق حمایة الطاقة الكهربائیة و ذلك بغرض تسهیل 

و قد تنوعت هذه الإرتفاقات المنظمة 1یة و أیضا ضمان حمایة  إستغلالها،إنشاء منشأة كهربائ

المتعلق بارتفاقات الكهرباء 01-02من قانون 159/2حیث ذكرتها المادة للطاقة الكهربائیة

" ینحصر مجال هذه الإرتفاقات في الحقوق و الصلاحیات الآتیة:في نصها كالتالي: و الغاز

في مجال الإرتكاز و الإرساء-

في مجال تمریر الخطوط العلویة-

في مجال الفرز -

في مجال قطع الأشجار و التشذیب-

في مجال الغمر-

في مجال تمریر القنوات-

"مجال الدخول و المرور. في-

1-PIQUEMAL Marcel, Droit des servitudes administratives, Berger-Levrault, Paris, 1967,

p154.
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تحملها الملكیات الخاصة أن ممارسة هذه الإرتفاقات العامة التي تیتبین من خلال هذه المادة 

تخص تمریر خطوط الكهرباء و قنوات الغاز و الغرز و قطع الأشجار و التشذیب و الغمر 

باطنیة نهائیة و أعمدة مخصصة و تمریر القنوات، و المرور داخل العقارات، و إقامة قنوات 

للمواصلات الهوائیة داخل أو فوق الأراضي غیر المبنیة التي تحیط بها أسوار أو غیرها من 

علیها أو منعها طالما أن هذه الإرتفاقات لا السیاجات المماثلة، و لا یجوز للمالك الإعتراض

1لملكیته.تعرض عقاره و أمنه للخطر فهي تقام وراء دائرة التمتع المفید 

یتم منح الإستفادة من هذه الإرتفاقات بقرار یتخذه  الوالي المختص إقلیمیا، إثر تحقیق 

عمومي یتم خلاله إشعار أصحاب الملكیة و أصحاب الحقوق العینیة أو المخصص لهم أو غیرهم 

2أو المصالح المعنیة واستدعائهم للإدلاء بملاحظاتهم في أجل شهرین.من ذوي الحقوق 

تجدر الإشارة أن ممارسة الإرتفاقات الإداریة ترخص مجانا دون تعویض للمالك أو صاحب 

بناءا على طلب المتعامل، أما إذا أحدثت هذه الإرتفاقات ضررا الحقوق العینیة بقرار یتخذه الوالي 

الوحیدة ، أي أن الحالة یتخذ الوالي تعویضا یحسب على أساس الضرر المثبت أو المحتمل إثباته

التي یعوض فیها المالك هي حالة وقوع ضرر ناجم عن الإرتفاقات التي تشمل الممتلكات العقاریة 

" ترخص التي نصت على أن:01-02من قانون رقم 161حسب نص المادة التابعة للخواص

أعلاه بقرار یتخذه الوالي بناءا على طلب159مجانا ممارسة الإرتفاقات المذكورة في المادة 

المتعامل 

غیر أنه في حالة وقوع ضرر ناجم عن الإرتفاقات التي تثقل الممتلكات العقاریة التابعة 

للخواص أو الجماعات الإقلیمیة، أو تثقل الأراضي التابعة لأملاك الدولة یحدد القرار التنظیمي 

. أما المادة باته"الضرر المثبت أو المحتمل إثالذي یتخذه الوالي تعویضا یحسب على أساس

..إذا أراد صاحب الملكیة القیام بأشغال الهدم أو ".أن:من نفس القانون فقد نصت على 162/3

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج 2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02من قانون 159أنظر المادة -1

.2002فیفري 6، صادر في 08ج، عدد  .ج .ر
، مرجع نفسه.160أنظر المادة -2



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة

70

الترمیم أو الزیادة في العلو أو الإحاطة أو البناء قد تلحق أضرارا بمنشآت المتعامل وجب على 

شهر واحد من برسالة موصى علیها، یوجهها إلى مقر المتعامل قبلالمالك أن یشعر المتعامل 

، أي أنه إذا كان لا یترتب على ممارسة الإرتفاقات الإداریة حرمان المالك من الشروع في الأشغال"

، فرغم أنه له الحق في استعمال عقاره ملكیته إلا أن هذه الإرتفاقات تشكل قیدا على سلطات المالك

عامل برسالة موصى علیها قبل و التصرف فیه إلا أن هذه المادة أوردت إستثناءا و هو إشعار المت

1شهر من الشروع الأشغال.

ثانیا: الإرتفاقات الإداریة من خلال التشریع المتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

على اختصاصات المشرع في إصدار قوانین 1996من دستور122لمادة نص المشرع في ا

و بالإستناد على هذه المبادئ الدستوریة أصدر المشرع الجزائري نص 2،تتعلق بنظام الملكیة

43قانوني یحدد فیه القواعد المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و ذلك في المواد 

و التي تختص بشبكات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، كما أسس أیضا إرتفاقات  47إلى

و یعد هذا النوع الأسهل و ذلك عند إنشاء الشبكات على  53إلى  47واد لاسلكیة كهربائیة في الم

.56إلى  54قات مشتركة بمقتضى مواد الأملاك الخاصة، إضافة إلى إرتفا

اللاسلكیةإرتفاقات شبكة المواصلات السلكیة و -1

المواصلات المتعلق بالقواعد العامة للبرید و 03-2000من قانون رقم 43نصت المادة 

" یجوز تركیب الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة و اللاسلكیة على أن:السلكیة

على الأملاك العمومیة عن طریق إقامة المنشآت شریطة ألا یكون هذا التركیب متعارضا مع 

تخصیصها.

ئاتالتجز اء العمارات الجماعیة و فيیجوز كذلك تركیب هذه الشبكات إما في أجز 

المخصصة للإستعمال المشترك، و إما فوق الأرض و في باطن الأرض للملكیات غیر المبنیة.

.سابق، مرجع ، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات01-02انون من ق 162/03و  161أنظر المواد -1
، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه باستفتاء شعبي، مرجع سابق.1996من دستور 122المادةأنظر-2
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عندما یكون دخول أعوان المتعاملین المرخص لهم إلى الملكیات الخاصة المحددة أعلاه 

ضروریة لدراسة أو إنجاز أو إستغلال المنشآت و في حالة إنعدام الإتفاق الودي یرخص لذلك

رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا بموجب أمر على ذیل العریضة، بعد تأكده من ضرورة دخول 

تركیب الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة ، أجاز المشرع في نص المادة علىالأعوان"

و اللاسلكیة على الأملاك الخاصة سواء كان ذلك فوق الأرض أو في باطنها أو فوق المنشآت 

بالدخول إلى الملكیات الخاصة المباني الخاصة، كما رخصت هذه المادة للأعوان المتعاملین و 

دخول الأعوان رفض صاحب العقارنعدام الإتفاق الودي أيا لإنجاز واستغلال، و في حالة

یتولى رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا  الترخیص للأعوان بدخولهم الملكیة بموجب أمر على 

عریضة. نصت الفقرة الأخیرة من هذه المادة على التعویض لجمیع الأضرار المباشرة و الأكیدة 

1المترتبة عن أشغال التركیب و الصیانة أو عن وجود و سیر المنشآت.

إلا أنه إذا رغب إرتفاقات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لا تحرم المالك من ملكیته رغم أن     

الشبكات في إصلاح أو هدم أو التصرف في عقاره وجب علیه إخبار المستفدین من إرتفاق

العمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة و علیه الحصول على موافقة لإنجازها ثلاثة أشهر على 

ضافة إلى بعض القیود المفروضة على المالك للسیر الحسن بالإفي الأشغال،البدئ الأقل قبل

كعدم إحداث أي إشاعة قد تشكل ضررا لأجهزة المركز تزید على القیمة الملائمة للأجهزة

2.لاستغلال المركز

الإرتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة-2

السلكیة و اللاسلكیة على إنشاء إرتفاقات في شكل تم النص في القسم من قانون المواصلات 

الكهربائیة المرسلة مناطق مكشوفة، قصد الحیلولة دون عرقلة عوارض إنتشار الموجات اللاسلكیة

و المباشرة  من كل المراكز، أما مسألة التعویض عن الأضرار المادیة جراء ممارسة أو المستقبلة

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000من قانون رقم 43أنظر المادة -1

.2000ر سنة ، صاد48ج، عدد  .ج .ر .و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج
.115خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق، ص -2
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الودي أو الفصل فیها عن طریق القضاء الإداري، و قد ترك الإرتفاقات فقد تركت إما للإتفاق 

1و مناطق حمایة جدیدة للسلطة التنظیمیة.القانون تنظیم مسألة إنشاء مناطق مكشوفة

" یلزم كل مالك أو مستعمل لمنشأة على أن: 03- 2000من قانون رقم 53المادة تنص

نت خارج مناطق الإرتفاق، یحدث إضطرابا كهربائیة موجودة في أي مكان من الإقلیم و لو كا

یعیق إستغلال مركز عمومي أو خاص للإستقبال اللاسلكي الكهربائي بالتقید بالأحكام التي تبلغ 

إلیه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الإضطراب، 

المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقلیمیا و ینبغي علیه بوجه خاص أن یمتثل للتحریات 

رخصت ، و یجب عبیه أن یقوم بالتعدیلات المقررة و یضمن دیمومة حسن سیر المنشآت"

من أجل القیام بتحریات لأعوان الإدارة بالدخول إلى أملاك الخواص بموجب قرار ولائي، المادة

بعدم إحداث إضطراب یعیق و یعرقل تزام كل مالك أو مستعمل لمنشأة كهربائیةحول مدى ال

2إستغلال مركز عمومي أو خاص للإستقبال اللاسلكي الكهربائي.

الإرتفاقات المشتركة-3

عندما یمنع إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أو

یعاق بسبب الأشجار أو توسط حائط ما ثابت أو قابل للتحویل فإن الوالي هو الذي یختص 

بممارستها، و ذلك بإصدار قرار إداري بإزالة كل حائل یعیق ذلك، و في حالة عدم الإتفاق الودي 

ت تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتحدید التعویض المترتب عن الضرر، أما إذا كان الحائل غیر ثاب

من قانون رقم 54و هذا ما قضت به المادة یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار بإزالته

" عندما یمنع إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط حیث نصت على أن:2000-03

الأشجار أو توسط حائط ما ثابت لكن قابل المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أو یعاق بسبب

إصدار قرار یقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العائق في حالة عدم ي بللتحویل، یقوم الوال

.152رباحي مصطفى، الإرتفاقات الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
، یتعلق بالقواعد العامة للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مرجع 03-2000من قانون رقم 53أنظر المادة -2

سابق.
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التراضي فإن التعویض الواقع على عاتق المتعامل و المترتب على الضرر یحدد من طرف الجهة 

القضائیة الإداریة.

إذا كان الحائط متحركا غیر ثابت یؤمر بإزالته بموجب قرار من رئس المجلس الشعبي 

1لدي."الب

أبدى المشرع الجزائري إهتماما كبیرا بالإرتفاقات الإداریة المتعلقة بالمواصلات السلكیة 

، وهو المختص و اللاسلكیة، حیث حاول تحدید الإجراءات المتبعة لممارستها و نص على مبادئها

مصدرا لها و الذي في وضع المبادئ الأساسیة لإنشاءها و ذلك عن طریق نص قانوني یكون 

یحتوي على مفهومها و الهیئة المختصة بالترخیص بها، و تقریر التعویض إما بالإتفاق الودي أو 

عن طریق القضاء الإداري بالتالي فإن المشرع هو الذي یتولى وضع قیود على الأملاك الخاصة 

التنظیم و عند إلا أنه ترك مسألة تفصیل الإجراءات إلى، 1996من دستور  122دة طبقا للما

2في مجال نزع الملكیة.الضرورة إتباع المراحل المعمول بها 

ثالثا: إرتفاقات المواصلات

تشمل هذه الإرتفاقات مجالات كثیرة وتتعلق بالنقل و الجانب البحري، فقد قید المشرع 

المالك بعدم القیام بوضع سیاج في أرضه أو إنجاز بنایات تفوق العلو المحدد في ئري الجزا

أو أي منشآت أخرى قد تكون سببا في إحداث أضرارا تمس بالأمن الجوي، فأي مخطط الإرتفاقات 

، یجب على مالكه إستصدار رخصة من بناء یفوق العلو المحدد یشكل خطرا على الملاحة الجویة

ة بالطیران المدني التي تخضع البناء أو المنشآت لجمیع شروط الإقامة و العلو السلطات المكلف

ت السلكیة و اللاسلكیة، مرجع ، یتعلق بالقواعد العامة للبرید و المواصلا03-2000من قانون رقم ، 54مادة أنظر ال-1

.سابق
.153رباحي مصطفى، مرجع سابق، ص-2



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة

74

الماثلة مع أمن الطیران، ذلك من أجل سلامة الملاحة الجویة لأن غرضها خدمة الملك العمومي 

1البحري.

یعد قطاع السكك الحدیدیة من المرافق الكبرى و الأكثر أهمیة في الجزائر، و خصصه 

المتعلق بالنقل في السكك الحدیدیة، خصص له إجراءات 35-90الجزائري في قانون رقم المشرع 

2للدفاع و حمایة الهیاكل القاعدیة و منشآت السكك الحدیدیة.

"یجب المحدد لقواعد النقل بالسكك الحدیدیة على أنه 35-90من قانون رقم 4نصت المادة 

یجب أن تشیر كل وثائق السجیل العقاري الخاصة بالملكیة أن تذكر إرتفاقات السكك الحدیدیة و 

أي أنه یجب إدراج كل ما یتعلق بارتفاقات الخاصة التي تعرض علیها إرتفاقات السكك الحدیدیة."

و المنشآت الحدیدیة ستغلالهاامنشآت السكك الحدیدیة التي یتم على الملكیة الموجودة بالقرب من

لقیام بأشغال سیع السكك الحدیدیة.  أقر المشرع بارتفاقات الترخیص لطط تو المتوقع إنجازها في مخ

الصیانة و معاینتها إذا تطلب الأمر، كذلك إرتفاقات تمنع الخواص بإنجاز بنایات جدیدة و السماح 

لهم بإقامة أسوار، إلا أن المشرع رخص لإدارة السكك الحدیدیة بممارسة الإرتفاقات على البنایات 

ذلك  و إذا لم تعرقل إستغلال السكك الحدیدیة تبقى على حالهاالسكك الحدیدیة المنجزة أمام

" عند  صدور هذا القانون، تبقى البنایات من نفس القانون على أن:06طبقا لنص المادة 

المنجزة على الأراضي التي تفرض علیها إرتفاقات السكة الحدیدیة على حالتها، إذا كانت لا 

استغلال السكة الحدیدیة و أمنها، و لا یرخص إلا بالأشغال الخاصة بصیاغة تشكل عائقا أمام

3.هذه البنایات ما عدا الأشغال المشابهة للأشغال الجدیدة

.33خالدي أحمد، مرجع سابق، ص-1
.202مرجع سابق، ص، رباحي مصطفى-2
، المتعلق بالأمن و السلامة و الإستعمال 1990دیسمبر 25، مؤرخ في 35-90من قانون رقم 04أنظر المادة -3

.1990، صادر سنة 56ج، عدد  .ج .ر .و الحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة، ج
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الفرع الثاني

الإرتفاقات الإداریة المقررة للحد من الملكیة دون وجود عقار مخدوم

عامة تتطلب ذلك حتى في حالة عدم وجود تتقرر الإرتفاقات الإداریة بمجرد وجود منفعة 

إرتفاقات مقررة عقار مخدوم، فهي إلتزامات تقع على عاتق أصحاب الملكیة الخاصة و تتمثل في:

جل انجاز الاشغال العمومیة الإرتفاقات المقررة من ألحمایة الصحة و الأمن العمومیین (أولا)،

قانون التراث الوطني كقید على الملكیة العقاریة ا)،إرتفاقات التهیئة و التعمیر ( ثالث( ثانیا)، 

الخاصة ( رابعا)

أولا: إرتفاقات مقررة لحمایة الصحة و الأمن العمومیین

تتمثل هذه الإرتفاقات في مجالات عدیدة أهمها إرتفاقات المقررة للتصدي للكوارث 

المقلقة للراحة و حمایة البیئة. فقد نصت و الأمراض، إرتفاقات مقررة على المصانع و المنشآت 

و جمیع " یجب أن تنشأ المصانع، و الآبار، و الآلات البخاریةمن ق م ج على أن:712المادة 

المؤسسات المضرة بالجیران 

خلال هذه المادة أن لاحظ من ن1،"اللوائح و بالشروط التي تفرضهاعلى المسافات المبینة في

المشرع الجزائري فرض قیودا للمنشآت المقلقة للراحة و المضرة بالصحة، ذلك حمایة للبیئة 

2و الصحة العمومیة، فلإنشاء المصانع یجب إحترام الشروط و المسافات المقررة قانونا.

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58 - 75ر رقم مالأمن 712أنظر المادة -1
.131شنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق، ص-2



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة

76

تقیید تملك المنشآت المقلقة و المضرة بالصحة-1

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03أنشأ المشرع الجزائري قیودا في قانون رقم 

منشأة المستدامة على أنه إذا ما أراد المالك أي شخص كان سواء شخصا معنویا أو طبیعیا إقامة 

و تتمثل هذه القیود في:1،صناعیة قد تكون سببا في حیاة الأشخاص

ء منشأةإستصدار رخصة بنا -أ

خضع المنشآت المصنفة حسب " تعلى أن : 10-03من قانون 19تم النص في المادة 

و حسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن إستغلالها لترخیص من الوزیر المكلف أهمیتها

بالبیئة و الوزیر المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عیها في التشریع المعمول به، 

الولي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي و تخضع لتصریح لدى المجلس الشعبي البلدي و من 

أنه إذا ت هذه المادة بین،2المعني، المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثیر و لا موجز تأثیر"

الحصول على رخصة من الوزیر أراد أي شخص إقامة منشأة صناعیة مهما كان نوعها علیه 

ار  تمس ضر ه المنشأة قد تكون سببا في حصول أئة وذلك  في حالة ما إذا كانت هذیالمكلف بالب

من العمومیین، أو تمس بالنظافة العمومیة ، أو أنها تشكل خطر على المكتسبات بالصحة و الأ

أما إذا كانت المنشآت لا تتطلب إقامتها تأثیر ولا موجز التأثیر أي أنها أقل ،3و الأثریةالسیاحیة

.س المجلس الشعبي البلديیخطورة یصدر الترخیص من الوالي أو من رئ

إجراء تحقیق عمومي -ب

وإیجاد الحلول اللازمة، على البیئةنعكاساتإجراء بدراسة ما قد یلحقه المنشأة من ذا الإیقوم ه

و مؤسسة أوقوع كارثة و یمكن توقف إجراءات إصدار رخصة بناءو وسائل التدخل في حالة 

نواع الدخان وكل الجة مدى ملائمة معدات تصفیة كل أعلى فرض حتمیة معمنشآت  صناعیة 

.132، صشنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع سابق-1
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003، مؤرخ في جویلیة 10-03من قانون رقم 19أنظر المادة -2

.2003، صادر سنة 43ج، عدد  .ج .ر .ج
.44، ص2006والأمن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، حجري فؤاد، البیئة -3
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قیق التحإجراءاتنتهاء الترخیص من السلطات المختصة عند إالمواد المضرة بالصحة ، ویمنح 

خطار جسیمة فإن ترخیصها یمنح من الوزیر المكلف المنشآت التي تشكل أالعمومي، ماعدا

ة، وتعیین السلطات المختصة مفتشون و خبراء و مهندسون تكلفهم بمهمة مراقبة المنشآت بالبیئ

بعد إنتهاء من التحقیق العمومي تقدم رخصة للمعني بالأمر و تقدم رخصة البناء في و التحقیق.

1إذا كانت مصنفة بمرسوم تقدم الرخصة من الوزیر المكلف بحمایة البیئة.نفس الوقت، أما 

المضرة بالصحةلقة و المقالمنشآتتقیید استغلال -2

المتعلق بحیازة الملكیة 13/08/1983مؤرخ في18-83من القانون رقم 86تنص المادة 

الخبراء و المفتشین المحلفین والملزمون بالسر المهني لهم ان یفتشوا "على أن الفلاحیة 

، أي أنه یقوم الخبراء و المفتشین 2"الاجراءات الجزائیةالمنشآت الخاضعة لمراقبتهم طبقا لقانون 

المحلفین و الملزمین بالسر المهني بالتفتیش على المنشآت المقلقة و المضرة بالصحة بهدف 

قابة على استغلالها.ر ال

خطار السلطات المختصة وفي حالة وجود أیحرر بعد كل عملیة تفتیش تقریرا یرسل الى

3معنیة المستغل  بإزالتها.تأمر السلطات ال

جل انجاز الاشغال العمومیة الإرتفاقات المقررة من أثانیا: 

ق بإعداد المتعل25/03/1976المؤرخ في 62-76من المرسوم 22جاء في نص المادة 

مهما كان سند ملكیته ، أن حائز عقارو :"ینبغي على مالك أنه مسح الأراضي العام على أ

اضي العامة الذین یریدون الدخول لموظفي المصلحة المكلفة بإعداد مسح الأر ح بالدخول یسم

ي تضر بنوعیة ما للمعاینة التغیرات من كل نوع التجل القیام بإعداد مسح الاراضي و أما من أأ

.119،120 ص خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق، ص-1
ج،  .ج .ر .المتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة، ج13/08/1983، مؤرخ في 18-83من قانون رقم 86انظر المادة -2

.1983، صادر سنة 34عدد 
.120مرجع سابق، صخوادجیة سمیحة حنان، -3
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من خلال هذه المادة نجد أن المشرع أجاز 1،"جل ضبط الوثائق المساحیةالعقارات و ذلك من أ

لمكلفة بإعداد مسح الأراضي العامة بالدخول على الملكیة الخاصة قصد القیام لموظفي المصلحة ا

ببعض الأشغال العمومیة إلا أن هذه الإرتفاقات تبقى مؤقتة.

رتفاقات التهیئة و التعمیرثالثا: إ

حكام للرقابة بوضع قواعد و أحاول المشرع الجزائري وضع تنظیم خاص لعملیة البناء و ذلك 

التهیئة و التعمیر وبفرض قیود المتمثلة في 29-90عملیة البناء بموجب قانون رقم على 

ابلیة شغل الأرض ومدى التي تهدف الى مصلحة عامة عمرانیة و تتمثل أساسا بقإرتفاقات إداریة 

حترام الضمان الأساسي للإ ها، وجدت هذه القیود لأنمكانیات القانونیة و الفعلیةتوفرها على الإ

عمال البناء إلى ترخیص إداري تمكن الافراد من تلبیة حاجیاتهم أواعد العمران وأن تستند ق

إلا بعد الحصول على ترخیص ن یتصرف مادیا على عقاره أي أنه لا یجوز للمالك أ2،المختلفة

بقرار إداري من  أجل القیام بهذه الأشغال.

ة من الرخص و التعمیر یمر عبر جملإن سلطات المالك المقیدة بضوابط عملیات البناء

المرسوم التنفیذي ئري في قانون التهیئة و التعمیر والجزاونظمها المشرع و الشهادات العمرانیة، 

3لكیفیة تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة و البناء.المحدد 176 -91رقم 

الرخص العمرانیةالقیود المقررة بموجب -1

تطبیق إجراءات  عن نزع الملكیة لا یكون ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجةالمقرر أن 

    ت نظامیة مثل التعمیر و التهیئة العمرانیة و التخطیط و تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة و منشآ

أن القطعة الأرضیة -في قضیة الحال-و أعمال كبرى ذات منفعة عمومیة، و لما كانت ثابتا 

للخواص و سمحت لهم ببناء مساكن فردیة مخالفة ع الملكیة التي منحت للبلدیة فقد جزئتمحل نز 

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العامة 1976مارس 25، مؤرخ في 62-76من المرسوم رقم 22أنظر المادة -1

، معدل و متمم.1976، صادر سنة 30ج، عدد  .ج .ر .و تأسیس السجیل العقاري، ج
.63سعیدان أسماء، مرجع سابق، ص-2
.122سابق، صشنوخ بلال، حمادي كریم، مرجع -3
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، ومتى كان الأمر كذلك إستوجب إلغاء القرار 11-91ن رقم من القانو 02/2لأحكام المادة 

1المستأنف.

تشیید أو بناء جدید، ما أرادإن المالك ملزم بالحصول على ترخیص بموجب قرار إداري  إذا 

ترمیمه، توسیعه، تحدیثه، تعدیله، أو هدمه، أي أن الرخص العمرانیة بمثابة قیود تفرض على 

عملیات البناء قبل البدئ في الأشغال.

رخصة البناء كقید على الملكیة العقاریة الخاصة  -أ

ى الطابع الحضاري وهي محافظة علحترام قواعد و الرخصة البناء من الوسائل الهامة لاتعد 

لیة القانونیة التي تأتي مباشرة بعد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و منع البناء العشوائي الآ

فهي قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظیم المباني من خلال الوثائق التقنیة المرفقة بالطلب، 

و الوزیر المكلف بالتعمیر كل في أالوالي س المجلس الشعبي البلدي أو یو محددة قانونا من رئ

2حدود و نطاق اختصاصه.

شیید "تشترط رخصة البناء من أجل تأنه:على  29- 90من قانون 52نصت المادة 

ستعمالها لتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس البنایات الجدیدة مهما كان إ

جدار صلب لتدعیم أو الساحة العمومیة و الانجازالحیطان الضخمة منه أو الواجهات على 

3."النسیج، تحضر رخصة البناء و تسلم في الأشكال و بالشروط التي یحددها التنظیم

قضیة فریق ( م) ضد (والي ولایة ، 14/01/1989، مؤرخ في 80857المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.183، ص1993، 04المجلة القضائیة، العدد تیزي وزو و من معه)، 
.100، ص 2004عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الجزائر، -2
ج،  .ج .ر .تعمیر، ج، یتعلق بالتهیئة و ال1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90من قانون رقم 52أنظر المادة -3

، معدل و متمم.1990دیسمبر 02في ، صادر 52عدد 
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یة أو كل تشیید لبنا"یشترطأنه: نصت على 176-91من المرسوم التنفیذي 33أما المادة 

1"تحویل لبنایة على حیازة رخصة البناء......

من خلال هذه المواد أنها لم تعطي تعریفا خاصا لرخصة البناء و إنما حددت الأعمال نلاحظ 

في عملیة البناء و التي تتطلب الحصول على رخصة البناء و السلطة التقدیریة للإدارة التي تدخل 

   ء یكون موقع البنارفض رخصة البناء أن في منح رخصة البناء من عدمها، ومن بین الأسباب 

و حجمه أو استعماله یمس بالسلامة و الأمن العمومي أو أن الأرض المعدة للبناء معرضة للخطر 

2المجاورة.بنایةلو العلو البنایة یفوق معدل عالطبیعي و یشكل خطرا علي البیئة أو أن 

، فهي وهري مسبق قبل الشروع في الأشغالما نستنتجه من هذا أن رخصة البناء إجراء ج

وكل بناء دون الحصول ،عقاره ذلك مراعاة للمصلحة العامةبمثابة قید على طالبها للتصرف في 

3اللجوء إلى الهدم.علیها یعد فوضویا یحق للإدارة

رخصة التجزئة كقید على الملكیة العقاریة الخاصة    -ب

على  29 - 90من قانون رقم57بموجب المادة على رخصة التجزئة ينص المشرع الجزائر 

رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لاثنین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو تشترط:" هأن

4"عدة ملكیات مهما كان موقعها.

ثنین أو عدة قطع إمالك تقسیم ملكیته العقاریة إلى راد الأحظ من خلال هذه المادة أنه إذا الملا

ن تستعمل هذه القطع في تشیید بنایة فلا یمكن البناء على حقیقي للوحدة العقاریة بشرط أتقسیم أي 

1ضي العمرانیة.اهذه القطع إلا بعد الحصول على رخصة التجزئة  فهي إجباریة للأر إحدى

، یحدد كیفیة تحضیر شهادة 1991ماي 28، مؤرخ في 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 33أنظر المادة -1

، 26ج، عدد  .ج .ر .ة التجزئة و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلك، جالتعمیر و رخص

، معدل و متمم.1991جوان 01في  صادر
.115، ص، مرجع سابقخوادجیة سمیحة حنان-2
.100مرجع سابق، صحمایة الملكیة العقاریة الخاصة،عمر حمدي باشا،-3
التهیئة و التعمیر، مرجع سابق.، یتعلق ب29 - 90رقم من قانون 57أنظر المادة -4



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة

81

فرض المشرع الجزائري عدم منح رخصة التجزئة إذا كانت الأرض محل التجزئة غیر موافقة 

حل محله یمنع منح رخصة التجزئة، الأراضي المصادق علیها أو لوثیقة التعمیر التي تلمخطط

للتهیئة و التعمیر ذا كانت الأرض المراد تقسیمها غیر موافقة لتوجیهات المخطط التوجیهي  أیضا إ

2و القواعد العامة للتهیئة و التعمیر ذلك حمایة للمصلحة العامة العمرانیة.أ

ما نستخلصه من هذا أن رخصة التجزئة ضروریة للمالك الذي یرید تقسیم ملكیته العقاریة 

لزمها المشرع على كل ملكیته العقاریة حیث أفي فهي تشكل قیدا على سلطة المالك في التصرف 

من یرید مباشرة هذه التصرفات سواء كانت مادیة أو قانونیة.

العقاریة الخاصة رخصة الهدم كقید على الملكیة  -ج

للبناءیخضع كل هدم كلي أو جزئيعلى أن:" 29- 90من قانون رقم 60نصت المادة 

أعلاه ، أو كلما إقتضت ذلك الشروط 46في المادة في المناطق  المشار إلیهارخصة الهدم ل

3التقنیة و الأمنیة."

و تصنف الأقالیم التي تتوفر إما " تحددنصت على أن :من نفس القانون فقد46ما المادة أ     

على مجموعة من الممیزات الطبیعیة الخلابة و التاریخیة و الثقافیة و إما على ممیزات ناجمة 

عن موقعها الجغرافي و المناخي و الجیولوجي مثل المیاه المعدنیة أو الإستحمامیة طبقا للأحكام 

و التي  الهدملب هدمها إستصدار رخصة حددت المناطق التي یتط،التشریعیة التي تطبق علیها"

و سبب موقعها الجغرافي و المناخي و الطبیعیة الخلابة و الثقافیة أتتمثل في الممیزات التاریخیة

4و الجیولوجي.

عربي باي یزید، استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة و التعمیر الجزائري، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة -1

، 2015معة الحاج لخضر، باتنة، الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جا

    .182ص
.222مرجع سابق، ص، سماعین شامة-2
.، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، مرجع سابق29-90من قانون 60أنظر المادة -3
.نفسهمرجع، 46أنظر المادة -4



الفصل الأول                                            حدود ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة

82

مختصة و التي تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة صادر من جهة تعد رخصة الهدم قرار إداري

1من مكان مصنف أو في طریق التصنیف.كان البناء واقعا ضالبناء كلیا أو جزئیا متى 

ئیا رغم أن المالك  له حریة التصرف على عقاره إلا أنه إذا أراد هدمه سواء كان كلیا أو جز 

یجب علیه الحصول على رخصة أي سلطاته مقیدة من طرف الإدارة التي تلزمه باستصدار رخصة 

من المرسوم 61المناطق المصنفة، و هذا ما أكدته المادة الهدم و الغرض منها هو الحفاظ على 

على أنه كي یباشر الحائز عملیة الهدم سواء كلیا أو جزئیا یجب علیه الحصول  176- 91رقم 

داریة المعنیة.على ترخیص من الجهات الإ

القیود المقررة بموجب الشهادات العمرانیة-2

ألزم المشرع المالك ببعض الشهادات العمرانیة إذا أراد القیام ببعض الأنشطة العمرانیة كشهادة 

التعمیر، المطابقة و التقسیم.

شهادات التعمیر -أ

لكل شخص طبیعي أو  معنوي أن على أن:" 29-90من القانون رقم 51نصت المادة 

یطلب شهادة التعمیر تعیین حقوقه في البناء و الإرتفاقات التي تخضع لها الأرض للبناء من 

2"عدمه.

طلب الحصول على شهادة سواء كان طبیعي أو معنويكل شخصل مكنت هذه المادة

یستفید عند إعداده لعملیة ، فهي تعلم المالك على موقع عملیة البناء وتعلمه أیضا بمارالتعمی

البناء.

.201، مرجع سابق، صعربي باي یزید-1
، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، مرجع سابق. 29-90من قانون رقم51أنظر المادة -2
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شهادة التعمیر على أن:"شهادة التعمیر 176-91من المرسوم التنفیذي 2عرفت المادة 

هي الوثیقة التي تسلم بناءا على طلب كل شخ معني تعین حقوقه  و الإرتفاقات من جمیع 

1الأشكال التي تخضع لها الأرض المعنیة."

ولیست إجباریة إلا أن الواقع یتطلب جوازیة یستخلص من هذه المادة أن شهادة التعمیر 

مخطط البناء المراد تشییده. الحصول علیها قبل وضع 

ء و الإرتفاقات عتبر شهادة التعمیر وثیقة إداریة توضیحیة فقط تبین له حقوقه في البنات

ین الموالین لتاریخ تقدیم خلال أجل شهر س المجلس الشعبي البلدي ییقوم بمنحها رئاللازمة لعقاره، 

و یمكن أیضا أن تمنح من طرف الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر على أن یأخذ رأي الطلب،

2الوالي أو الولاة المعنین.

شهادة التقسیم -ب

عمرانیة هامة في تنظیم عملیات تعد شهادة التقسیم من الشهادات ذات الأهمیة البالغة ووثیقة 

ف ر البناء حیث تبین كیفیة تقسیم ملكیة عقاریة إلى قسمین أو عدة أقسام لیتمكن المالك من التص

یسلم لمالك عقار مبني و بطلب على أنها: "29-90من قانون 59ونصت علیها المادة 3،فیها

4"منه، شهادة تقسیم عندما تزمع تقیمه إلى قسمین أو عدة أقسام.

لى قسمین أو عدة أقسام یجب علیه إنلخص أنه إذا أراد المالك تقسیم ملكیته العقاریة المبنیة 

یر من شكل العقار وإنما في المحافظة العقاریة، فهي لا تغستصدار هذه الشهادة ویجب شهرها إ

تختص في تقسیمه أي تغییر في البناء فقط ، و تختلف هذه الشهادة عن رخصة التجزئة في أنها 

مبني.غیرعقار مبني، أما شهادة التقسیم تخص عقار

، المحدد لكیفیة تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة و رخصة 176-91من المرسوم التنفیذي 02أنظر المادة -1

البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلك، مرجع سابق. 
.226عربي باي یزید، مرجع سابق، ص-2
.102مرجع سابق، صحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مر حمدي باشا، ع -  3
، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، مرجع سابق.29-90من قانون رقم 59أنظر المادة -4
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شهادة المطابقة -ج

س المجلس یمن قبل رئنتهاء من أشغال البناء و تسلم هذه الشهادة منح بعد الإتهي وثیقة 

الشعبي البلدي، فعلى المستفید بمجرد انتهاءه من أشغال البناء یستخرج شهادة المطابقة لهذه 

باحترام الأشغال حیث تعد أداة من أدوات الرقابة البعدیة للإدارة تتأكد من خلالها إذا قام المستفید 

قانون البناء و مضمون قرار الترخیص لا تمس بحقوق الغیر. 

س المجلس ییجب على المالك أن یشعر رئ" أن:على  29 - 90من قانون 56لمادة نصت ا

یجب على كل مالك أن یخطر  إذ1"الشعبي البلدي بانتهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة.

شهادة المطابقة.من أشغال البناء و بذلك تسلم لهانتهاءهیس المجلس الشعبي البلدي عند رئ

یمكن للإدارة أن تجبر المستفید لوقف الأشغال إذا قام بمخالفة قانون البناء دون حصوله على 

دون إلى تطبیق علیه عقوبات كهدم العقار المبني مع تطبیق الغرامات بالإضافةرخصة عمرانیة 

2اللجوء إلى القضاء.

الخاصةرابعا: قانون التراث الوطني كقید على الملكیة العقاریة 

المتعلق 04-98قیود على الملكیة العقاریة الخاصة في القانون رقم فرض المشرع الجزائري 

یهدف هذا القانون إلى التعریف بالتراث أن: "بالتراث الثقافي بموجب المادة الأولى منه على 

شروط تطبیق لحمایته و المحافظة علیه و تثمنیه أو یضبطوسن القواعد العامة للأمة،الثقافي 

علیه نلخص من هذه المادة أن المشرع الجزائري تدخل لحمایة التراث الثقافي و الحفاظ 3"ذلك.

ستثنى الممتلكات التي ئري إك بموجب قوانین و شروط تطبیق تلك الحمایة و لكن المشرع الجزاذلو 

تشمل یلي: "مامن نفس القانون و التي تنص على 03و ذكرها في المادة الحمایة تخضع إلى

الممتلكات الثقافیة ما یأتي:

.، المتعلق بالتهیئة و التعمیر، مرجع سابق29-90من قانون رقم 56أنظر المادة -1
  .127صمرجع سابق، ، خوادجیة سمیحة حنان-2
ج، عدد  .ج .ر .، یتعلق بالتراث الثقافي، ج1998جوان 15، مؤرخ في 04-98من قانون رقم 01أنظر المادة -3

.1998، صادر في جوان 44
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الممتلكات الثقافیة_

الممتلكات الثقافیة المنقولة_

"الممتلكات الثقافیة غیر المادیة. _

یة، المجموعات لم التاریخیة، و المواقع الأثر اتشمل الممتلكات الثقافیة العقاریة كل من المع

و یمكن أن تخضع الممتلكات الثقافیة العقاریة أي كان وضعها القانوني لأحد الریفیة،الحضریة و 

أنظمة الحمایة بما فیها التسجیل في قائمة الجرد الإضافي، التصنیف، الاستحداث في شكل 

1قطاعات محفوظة.

ن درج ضمتو  ةأثری أو ةتقید سلطات المالك بقیود صارمة في عقارته المصنفة كمعالم تاریخی

.أملاك العمومیة للدولة

المصنفة كمعالم تاریخیةالممتلكات العقاریةلمالكتقیید سلطة التمتع -1

" لا یمكن :المتعلق بالتراث الثقافي على أنه04-98من قانون رقم 15/1المادة نصت 

الممتلك بأي تعدیل لهذا صاحب ممتلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد الإضافي أن یقوم 

دون الحصول على ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالثقافة.

، وللوزیر المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهرین إبتداءا من تاریخ إیداع الطلب لإبلاغ رده"

المصنفة مسجل في قائمة لا یمكن  لأصحاب الممتلكات العقاریةالملاحظ من خلال المادة أنه 

أشغال لهذه الممتلكات إلا بعد الحصول على ترخیص مسبق من الوزیر ضافي القیام بأي الجرد الإ

إضافة إلى المراقبة التقنیة بتداء من تاریخ الإیداعبالثقافة في مهلة أقصاها شهرین إالمكلف

2.بالثقافةلمصالح الوزارة المكلفة 

مرجع سابق.، یتعلق بالتراث الثقافي،04-98من قانون رقم 03أنظر المادة -1
، مرجع نفسه.15/1أنظر المادة -2
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الممتلكات صلاح عقاریة المصنفة القیام بترسیم و إیضا على أصحاب الممتلكات الیمنع أ

إذا رغب المالك بالتغیر في مصالح التقنیة المختصة بالثقافة، و الثقافیة إلا بموجب ترخیص من ال

، غرس الأشجار یلزم علیه هذا الترخیص ب الغاز، أنابیبسط الأشیاء كتركیب قنوات التطهیرأ

من 99ا لنص المادة طبق 10,000إلى  000, 2اقب صاحبها بغرامة مالیة و إلا یعو التقید به 

" یعاقب كل من یباشر القیام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافیة عقاریة مقترحة نفس القانون أنه:

للتصنیف أو مصنفة و للعقارات المشمولة في المنطقة المحمیة، أو إعادة تأهیلها، أو ترمیمها 

الاجراءات المنصوص أو إضافة إلیها أو استصلاحها أو إعادة تشكیلها أو هدمها، بما یخالف 

دج دون المساس  10.000دج الى  2.000علیها في هذا القانون بغرامة مالیة من 

1بالتعویضات عن الأضرار."

ین إلى إحدى الممتلكات الثقافیة العقاریة فإنه یعاقب بالحبس من سنتأما إذا شوه أو تلف

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتلف أو یشوه عمدا200,000 ها سنوات مع غرامة مالیة قدر 5

على أنه :من نفس القانون96ما قضت به المادة و ذلك ،أشیاء مكتشفة أثناء أبحاث أثریة

یعاقب كل من یتلف أو یشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافیة المنقولة أو العقاریة المقترحة "

في قائمة الجرد الإضافي، دون المساس بأي تعویض عن للتصنیف أو المصنفة أو المسجلة

دج  إلى  20.000و بغرامة مالیة من الحبس مدة سنتین إلى خمسة سنوات،الضرر، ب

دج و تطبق العقوبة نفسها على كل من یتلف أو یدمر أو یشوه عمدا أشیاء 200.000

2".مكتشفة أثناء أبحاث أثریة

الممتلكات العقاریة المصنفة كمعالم تاریخیةتقیید سلطة التصرف لمالك -2

ائري تصرفات المالك في ممتلكاته العقاریة المصنفة كمعالم تاریخیة  و ذلك قید المشرع الجز 

، كما یتعین  على ف بالثقافة إذا أراد التصرف فیهابإلزامه  بالحصول على ترخیص من وزیر المكل

، ولهذا الأخیر بكل الممتلكات العقاریة الثقافیةبالثقافة الضباط العمومیین إبلاغ الوزیر المكلف

مرجع سابق.، یتعلق بالتراث الثقافي،04-98من قانون رقم ، 99أنظر المادة -1
.نفسهمرجع ،96أنظر المادة -2
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التي 04-98من قانون 49استلامه التبلیغ للرد علیه، وهذا طبقا للمادة مهلة شهرین من تاریخ 

أو بدون مقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف، أو یخضع التصرف بمقابلتنص على ما یلي :"

محفوظ أیا كان جرد الإضافي، أو مشمول في قطاع مقترح تصنیفه، أو مسجل في قائمة ال

مالكه، لترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالثقافة. یتعین على الضباط العمومیین إبلاغ الوزیر 

المكلف بالثقافة بكل مشروع تصرف في ملكیة الممتلك الثقافي العقاري، و تكون للوزیر المكلف 

  للأعراب عن رده.التبلیغ استلامهتاریخ بالثقافة مهلة أقصاها شهران ابتداء من 

وكل تصرف في ممتلك ثقافي ثم ویعد الترخیص، بانقضاء هذه المهلة، كما لو كان ممنوحا. 

ستیفاء هذا الإجراء یعد لا غیا."دون إ

الممتلكات العقاریة الثقافیة التصرف فیها بالبیع للدولة الحق في ممارسة الشفعة  لكراد ماإذا أ     

على أنه:" 04-98من قانون 48علیه الادة ما نصتمحل المشتري بقوة القانون وهذا أي تحل

أو مسجل في قائمة الجرد و مقترح تصنیفه ابل في ممتلك ثقافي  عقاري مصنف أكل تصرف بمق

1"الإضافي أو مشمول في قطاع محفوظ یترتب علیه ممارسة الدولة حقها في الشفعة.

العقاریة المصنفة كمعالم تاریخیة ضمن الأملاك العمومیة التابعة للدولةثالثا: دمج الممتلكات 

لدمج الممتلكات العقاریة المصنفة كمعالم تاریخیة ضمن الأملاك العمومیة للدولة تتم بإحدى 

الوسیلتین:

ها تتم تمثل قیدا لأنوسائل القانون الخاص: تتم بعقد قانوني كالشراء أو التبادل أو التبرع، فلا -1

.برضا مالكها

.مرجع سابق، یتعلق بالتراث الثقافي،04-98من قانون رقم  48و  49أنظر المواد -1
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وسائل القانون العام: تتم بدون رضا صاحبها عن طریق حلول الدولة محل المشتري أي -2

منفعة العمومیة خاصة إذا رفض تمارس حقها في الشفعة، أو عن طریق إجراء نزع الملكیة لل

1تلحق به ضررا.المالك الإمتثال للتعلیمات المفروضة لحمایة التراث الثقافي و القیام بتصرفات قد

.118، مرجع سابق، صخوادجیة سمیحة حنان-1



لفصل الثانيا
ضمانات حمایة الملكیة العقاریة الخاصة في مواجھة 

المصلحة العامة
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مساس به یمكن الإهتمت معظم دساتیر و تشریعات العالم بحق الملكیة حیث جعلته مقدسا لا 

حریة التصرف فیه في إطار ما یسمح به القانون إلا أن في بعض و قانونا، و لمالكهشرعا

قد تحتاج الإدارة إلى ملكیة الغیر لأداء مشاریعها العمومیة، فتلجأ إلى نزع الملكیة جبرا الحالات 

یؤدي هذا الإجراء إلى حرمان المالك من ملكیته في حالة لم تصل ،قصد تحقیق المنفعة العمومیة

الطرق الودیة إلى نتیجة إیجابیة، إذ یعتبر من أخطر القیود التي تلجأ إلیها الإدارة لاستیفاء 

إحتیاجاتها.

تعتبر عملیة نزع الملكیة إجراء إداري أحاطها المشرع بجملة من الضمانات تتیح للمالك حمایة 

لملكیة العقاریة من تعسف الإدارة، و لما كانت هذه الإعتداءات كثیرة أقر المشرع حمایة احقه 

حیث نصت كل الدساتیر على أن یتم نزع الملكیة في إطار القانون، فمثلا الخاصة و ضمانها،

أما الفقرة الأولى من 1یشترط تعویض عادل و منصف،لیتم نزع الملكیة  هقرر أن1976دستور 

من 22أما المادة 2،" الملكیة الخاصة مضمونة"نصت على أن:1989من دستور 49المادة 

3العادل و المنصف،فقد أخذ بنفس المبدأ هو التعویض2016الجدید لسنة  يالدستور التعدیل 

بمثابة تعدي علیها لأنه لا یبرره إلا إیثار الخاصة خارج الأطر القانونیة یعدو أي مساس بالملكیة 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مع مراعاة مصالح الأفراد، تطبیقا لهذا صدر قانون رقم 

المحدد لكیفیات 186-93المحدد لقواعد نزع الملكیة حیث تضمن المرسوم التنفیذي 91-11

.11-91تطبیق قانون رقم 

إلى النصوص القانونیة السابقة نجد أن إجراء نزع الملكیة طریق قانوني لجرد المالك إستنادا

من ملكیته لكن شرط تحقیق المصلحة العامة، مقابل ضمانات تكفل للمالك حقه و تتمثل في 

ضمان التصریح بالمنفعة العمومیة الذي یسبقه تحقیق إداري یثبت وجود المنفعة العمومیة في 

، یتضمن إصدار الدستور المصادق علیه في 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76الأمر رقم من17أنظر المادة -1

.24/11/1976، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد1989نوفمبر 19استفتاء شعبي، یوم 
، یتعلق بنص الدستور المصادق 1989فیفري 28، مؤرخ في18-89من المرسوم الرئاسي رقم 49/1أنظر المادة -2

.1989مارس 01، صادر في 09، ج رج ج، عدد 1989فیفري23علیه في استفتاء شعبي، یوم 
عدد  ،لدستوري، ج ر ج ج، یتضمن التعدیل ا2016مارس 06، مؤرخ في 01-16من قانون رقم 22أنظر المادة -3

.2016مارس07، صادر في 14
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حقوق الملاك ضمانات قانونیة تكفلالملكیة، كذلكد خدمته لأنها صلب نزعمشروع المراال

في طلب الجزء الباقي غیر المستعمل أو استرجاع الأملاك المنزوعة ذلك  ذلك یتهمالمنزوعة ملك

كما یعتبر التعویض من أهم الضمانات المقررة قبل البدء في المشروع وفق أحكام خاصة،

بالإضافة إلى جهة سلطة الإدارة في نزع الملكیة (المبحث الأول) لصاحب حق الملكیة في موا

الحمایة القضائیة في لحمایة الملكیة الخاصة حیث تتمثلالضمانات القضائیة التي أقرها المشرع 

كذلك مدى احترام رقابة القاضي الإداري في الموازنة بین المصلحة العامة و مصالح الأفراد،

الملكیة و السهر على التعویض العادل و المنصفلقواعد نزعالإدارة نازعة الملكیة 

.(المبحث الثاني)
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المبحث الأول

ضمانات غیر قضائیة لحمایة الملكیة العقاریة في مواجهة المصلحة العامة

عندما تقتضي ،كیة نزعها جبرا للمنفعة العامةلستثناءات على حق المإن من أبرز الإ

قانونیة دقیقة تباعها إجراءات لى الملكیة العقاریة للخواص شرط االضرورة ذلك تستولي الإدارة ع

شكله من خطورة على ملكیة تالتي تحد من سلطة  الإدارة أثناء ممارستها لمهامها ذلك لما 

صرف الإدارة نازعة تبر توجب علیها التقید بهذه الإجراءات و إلا أعالخواص حمایة لحقوق الأفراد 

، أي أنه یجب أن تتوفر الشروط التي تسمح الإدارة بذلك، إن خارج الإطار القانونيالملكیة 

المشرع الجزائري جملة لذلك أحاط المنطق القانوني یفرض ضرورة التحقیق من خطورة هذا الإجراء 

بمجموعة من  محقهلحمایة ضماناتلمتضررین من نزع ملكیتهم أي أن المشرع أفرد من الحقوق ل

تستند هذه ، ولعدم انتهاكها لحقوقهملیات مما یجعل سلطة الإدارة نازعة الملكیة مقیدةالآالوسائل و 

ها بدقة العملیة في بدایتها إلى إجراءات خاصة ضمن إطار قانوني واضح لإتباع

مطلب الأول).ال(

من ملاك الخواص نزع الملكیة حمایة لأبعد إجراءضمانات أخرى زائريأقر المشرع الج

حق طلب نزع ملكیة باقي عقاره المنزوع الغیر المستعمل أو  متعسف الإدارة من خلال منحه

، كما عمل على نطلاق في المشروع المزمع  إنجازه م الإللعقار المنزوع  إذا لم یت ماسترجاعه

(المطلب الثاني).مثل في التعویضللأفراد حفاظا على حقوقهم و التي تت ىتوفیر ضمانات  أخر 
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المطلب الأول

من أجل المنفعة العمومیةعملیة نزع الملكیةثناء سیرلضمانات الإجرائیة أا

أقرها المشرع طبقا لضمانات ،دقیقا وفقا لشروط قانونیةفذ عملیة نزع الملكیة تنفیذا جبریاتن

تتمثل 1تباع إجراءات قانونیةللإدارة بنزع الملكیة باعیا یسمح قانونیة مع ضرورة توفر أساسا تشری

لمراد بالمشروع اوضمانة التصریح بالمنفعة العمومیة(الفرع الأول)في ضمانة التحقیق المسبق

.إنجازه (الفرع الثاني)

الأول الفرع

ضمانة التحقیق المسبق

لذلك  2،بإجراء تحقیق إداري مسبقفي التشریع الجزائري لا یجوز تقریر المنفعة العمومیة إلا 

منح المشرع سلطات واسعة للإدارة في تقدیر المنفعة العامة، إلا أن هذه السلطات تبقى مقیدة 

التحقیق المسبق أحد هذه الضمانات یثبت من تعسف الإدارة في تقدیرها، فبضمانات قانونیة حمایة

فعالیة المنفعة العامة. 

العمومیة من وجود المنفعة نه إجراء أولي یهدف إلى تحقیق على أد بالتحقیق المسبق یقص

طلاع على ذ الإجراء تمكین المواطنین من الإإذ یراد من ه، 3الملحة من المشروع المزمع إنجازه

بوجریس حوریة، قاسمي أحمد، ضمانات نزع الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر، -1

.72، ص2017تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 
لعشاش محمد، الحمایة  القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة  الدكتوراه -2

.12، ص2016في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
المعدل و المتمم"، 11-91في إطار قانون نزع الملكیة رقم  لعشاش محمد،" ضمانات حمایة الملكیة العقاریة الخاصة -3

  .197ص ،2016البویرة،جامعة آكلي محند أولحاج، ، 20، العدد 11المجلد ،مجلة معارف
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في ، حیث نصت 1طبیعة و محتوى المشروع و قوامه یثبت الدافع للجوء إلى نزع الملكیة الخاصة

إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة "یكون على أنه:11-91قانون من 4المادة هذا الصدد 

2مسبوقا بتحقیق یرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة."

یعتبر التحقیق المسبق إجراء تمهیدي یهدف للتحقق من مدى فعالیة المنفعة العامة (أولا) یمر 

مشروعا إذا توفرت فیه عناصره اءات المكونة لعملیة نزع الملكیة، ویعد بمجموعة إجر إصداره

واحتوائه على ، (ثانیا)رار التحقیق المسبقوهي: صدورها من الجهة المختصة بإصدار قالأساسیة

.)(ثالثاالشروط المنصوص علیها قانونا 

أولا: الطبیعة القانونیة لقرار التحقیق المسبق

التحقیق من حیث یعین رئیسا للجنة ختصاصهفي حدود ایشرع في التحقیق بقرار من الوالي

قرار إعلان فتح التحقیق فقد استقر القضاء الفرنسي على أنالقائمة المعدة سابقا لهذا الغرض،

المسبق أو قرار تعیین لجنة التحقیق بمثابة إجراءات تمهیدیة غیر قابلة للطعن فیها أمام القضاء، 

، إلا أنه إذا تجاوزت لجنة التحقیق 3كیتهمین بنزع ملیبحقوق المعنلا یمسكون هذا القرار 

لغاء هذا الإجراءراءاته المحددة قانونا یؤدي إلى إالتحقیق لكامل إجفي و یستلصلاحیاتها ولم 

.4و إعادته من جدید، فعملیة التحقیق لا تمس أي حق للمالك

، 01جامعة الجزائر ، 02، العدد 04، المجلد مجلة إدارةأحمد رحماني، "نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة"، -1

.21، ص1994الجزائر، 
، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991أفریل 27، مؤرخ في 11-91من قانون رقم 4أنظر المادة -2

، متمم.1991، صادر في سنة 21ج،  عدد .ج .ر .المنفعة العمومیة، ج
وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة -3

.35، ص2006الماجستیر في القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.39، مرجع سابق، صبوجریس حوریة، قاسمي أحمد-4
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لجهة المختصة بإصدار قرار فتح التحقیق المسبق: اثانیا

من المرسوم التنفیذي رقم 6یختص الوالي بإصدار قرار التحقیق المسبق طبقا لأحكام المادة 

"1...ر التحقیق المسبق بقرار من الواليیفتح قرا"أنه:التي تنص على 93-186

إن النص السالف الذكر بین أن الإختصاص بإصدار قرار التحقیق المسبق یعود على الوالي 

التقدیریة في قبول سلطة دون سواه الذي تقع في دائرة اختصاصه الممتلكات المراد نزع ملكیتها وله 

الطلب من عدمه.

نها قرارات تمس بحقوق عن فیه أمام القضاء لأتحقیق المسبق قرار غیر قابل للطیعد قرار ال

2المنزوع ملكیتهم إلا أنه قد یعتمد علیه في الطعن ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة.

تي : یصرح بالمنفعة العمومیة حسب الآمن المرسوم السابق الذكر على أن "10المادةنصت 

الجماعات المحلیة ووزیر الداخلیة ووزیر رارات مشتركة بین الوزیر المعني و بقرار مشترك أو ق

واقعة في تراب العقاریة المراد نزع ملكیتهاالمالیة، إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة 

یتین أو عدة ولایات، بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة ولا

3"المذكورة واقعة في تراب ولایة واحدة.

نها وزعت الإختصاص بإصدار قرار التصریح بالمنفعة أالملاحظ من خلال هذه المادة  

العامة بین الوالي أو الوزیر المعني ووزیر الداخلیة ووزیر المالیة حیث یثیر هذا النص اختلاف في 

، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جوان 27مؤرخ في 186-93رسوم التنفیذي رقم من الم6أنظر المادة -1

ج، عدد  .ج. ر .، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج1991، مؤرخ في أفریل 91-11

، 39ج، عدد  .ج .ر .، ج2008جویلیة 7، مؤرخ في 202-08، متمم بالمرسوم التنفیذي 1993، صادر في أوت 51

.2008جویلیة 13صادر في 
دراسة مقارنة، أطروحة -براهیمي سهام، رقابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة  للإثبات المنفعة العمومیة -2

بكر بلقاید، مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  أبو 

.27، ص2015تلمسان، 
، مرجع سابق.11-91، المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة -3
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 الهدف فعة العمومیة، فما هولتحقیق المسبق  و قرار التصریح بالمناالجهة المختصة بإصدار قرار 

التحقیق یعد مرحلة سابقة لإصدار ى جهات مختلفة على الرغم من قرارعلمن توزیع الإختصاص 

.1التصریحقرار 

حیث 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 44تدارك المشرع هذا الإشكال في نص المادة 

إذا كانت الأشغال مما یجب إنجازه على تراب ولایتین أو عدة ولایات فإن نصت على أنه :" 

من 3في المادة المنصوص علیه یحول الملف الخاص بنزع الملكیة المستفید من نزع الملكیة 

إجراءات نزع الملكیة المذكورة اعلاه جمیعهذا المرسوم إلى كل والي مختص إقلیمیا یتولى تنفیذ

2من هذا المرسوم." 11و10دون المساس بذلك بأحكام المادتین 

مهما كانت طبیعة المشروع سواء ت الإختصاص فقط للوالي بصفة حصریة أسندهذه المادة 

ر قرار كان في تراب ولایة واحدة أو أكثر، وسحبته من الجهات الإداریة المركزیة فیما یخص إصدا

التحقیق المسبق.

: مضمون قرار التحقیق المسبق ثالثا

التي نصت 11-91من قانون رقم 6أشار المشرع إلى مضمون قرار التصریح في المادة 

لجنة تاریخ ضافة إلى إجراءات الیبین القرار تحت طائلة البطلان إیجب ان......على أنه:"

نهائه و كذا بیانا توضیحیا یحدد الهدف من العملیة ومخطط الوضعیة فتح التحقیق و تاریخ إ

3لأشغال المراد إنجازها."التحدید طبیعة و مكان 

ق المنفعة العامة یتتمثل في تحقبفتح التحقیق، الغایة منه یتبین من النص أن الوالي ملزم

وكما  یحدد أیضا تاریخ فتح التحقیق وانتهائه، إضافة إلى تشكیلة اللجنة و كیفیة سیر عملها، 

نجازه.د أشغال و أماكن المشروع المزمع إو في الأخیر مخطط الوضعي الذي یحد

دحماني سومیة، الرقابة على إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة للحصول على شهادة الماستر في القانون -1

.21، ص2016المعمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
، مرجع سابق.11-91تتطبق القانون رقم ، المحدد لكیفیات 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 44أنظر المادة -2
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من القانون رقم 06أنظر المادة -3
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الهدف من التحقیق-1

یكون إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة على أنه:"11-91من قانون 4تنص المادة 

یفهم من نص المادة أن التحقیق المسبق1".یرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعةمسبوقا بتحقیق 

مراد إنجازه.یهدف إلى التحقق من مدى وجود عنصر المنفعة العمومیة في المشروع ال

بتقدیم المعلومات الضروریة من لتحقیق المسبق غایة مهمة یسمح للكثیر من الأشخاص إن ل     

كما أنه یقدم معلومات دقیقة عن الوضعیة الحقیقیة للعقار 2.الجید للمنفعة العمومیةأجل التقدیر

3.علیهو مدى مطابقتها ما قدمته الإدارة من معلومات حوله وما تبتغیه من إنجازات 

       همرائآعلى طبیعة و محتوى المشروع المزمع إنجازه و إبداء یمكن للمواطنین الإطلاع

و ملاحظتهم و اكتشاف الجوانب المهمة، یسمح للإدارة أیضا من الحصول على المعلومات 

اختیارالضروریة التي تمكنها من تقدیر مدى فعالیة المنفعة العمومیة ، كذا تتیح للإدارة فرصة 

.4ع المراد إنجازه ومدى ملائمتها مناسبا للقیام بالمشرو مكان

تاریخ بدئ التحقیق و تاریخ انتهائه-2

فالمشرع یجب أن یتضمن قرار فتح التحقیق المسبق تاریخ بدئ التحقیق و تاریخ إنهائه،

حدید هذه جراء التحقیق المسبق و إنما منح السلطة التقدیریة للوالي في تالجزائري لم یحدد مدة لإ

جراء  التحقیق  التي یة، فالوالي  یستطیع تقدیر مدة  إهمیة العملاللجنة وأالمدة حسب عمل

، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91، من القانون رقم 04أنظر المادة -1
2- FERBOS Jaques ET ANTOINE Bernard, L’expropriation des biens, 9eme édition, Le

Moniteur, Paris, 2004, p41.
عمورة حكیمة، الضمانات  القانونیة  للملكیة العقاریة  في إطار  نزعها  للمنفعة  العمومیة ، مذكرة  مقدمة  للحصول -3

تخصص  قانون  عقاري، كلیة الحقوق،  جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة على  شهادة  الماجستیر في العلوم القانونیة،  

.46، ص2009، 
دراسة  مقارنة ، مذكرة مقدمة  للحصول على شهادة  -براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة  في  نزع الملكیة -4

.65، ص2011د بوقرة، بومرداس ، الماجستیر  في القانون، تخصص إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق، جامعة أمحم
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ضررا على تحتاجها  اللجنة  لأنه ممثلا للدولة  على تراب الولایة، شرط أن لا تكون طویلة تشكل 

للجنة بإجراء تحقیق دقیق، إلا أن المدة التي یختارها  أو تكون قصیرة لا تسمح ینمصالح المعنی

أما 1تخضع لأي رقابة إداریة أو قضائیة،لا ة عادة هي  خمسة عشر یوما، و هذه الأخیرة الولا

و عدة ولایات فإن ي وجب إنجازها على تراب ولایتین أتحدید المدة في حالة كانت الأشغال الت

من 3المستفید من نزع الملكیة یحول الملف الخاص بنزع الملكیة المنصوص علیه في المادة 

إلى كل والي مختص إقلیمیا یتولى تنفیذ جمیع إجراءات نزع 186-93التنفیذي رقم المرسوم 

2من هذا المرسوم. 11و  10ه دون المساس بأحكام المادة الملكیة المذكورة أعلا

تشكیل اللجنة و كیفیات عملها  -3

ألقابهمالقانون بتشكیل لجنة لتقوم بالتحقیق المسبق و تذكر في القرار بأسماء أعضائها و  لزمأ     

م، و دفاتر صفاتهم، كما یلزم بذكر كیفیة سیر عملها و أوقات استقبالها للجمهور و أماكنه و

.تسجیل الشكاوى

تشكیلة اللجنة  -أ

بالتحقیق في المنفعة العمومیة لجنة " تقوم:على أن 11- 91من القانون 5نصت المادة 

من بین الموجودین في قائمة وطنیة تعد سنویا التحقیق تتكون من ثلاث أشخاص یعینون 

بطرق تنظیمیة.حسب كیفیات تحدد

وجود علاقة تنطوي على یشترط في المحققین الانتماء إلى الجهة الإداریة نازعة الملكیة و عدم

تتكون لجنة التحقیق من ثلاث أشخاص یكون أحدهما رئیسا حیث 3مصلحة مع المنزوع ملكیتهم."

شرط أن یتم تعیینهم من بین الموجودین في قائمة وطنیة تعد سنویا حسب كیفیات محددة تنظیمیا،

وي على مصلحة مع قة تنطلهم علا لا یكون هؤلاء المحققین من أعضاء الإدارة نازعة الملكیة أو

حمدان جیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في -1

.38، ص2018العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
  .35صمرجع سابق، وناس عقیلة، -2
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومي، مرجع سابق.11-91من القانون رقم 05أنظر المادة -3
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من 4أنهم مستقلون غیر منحازین لأي طرف إلا أنه بالنظر إلى المادة ي المنزوع ملكیتهم، أ

نجد أنه یشترط أن یكون هؤلاء المحققین من قدماء القضاة و الموظفین 186-93المرسوم 

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ومن أیة 13المصنفین على الأقل من الصنف 

1.شخصیة أخرى یمكن أن تساهم  نظرا لكفاءتها أو خبرتها في سیر التحقیق

من نفس 5ین فقد أشار إلیها المشرع في نص المادة أما بالنسبة لدفع مستحقات هؤلاء المحقق

" تحدد مكافآت أعضاء لجنة التحقیق حسب الكیفیات و نسب :حیث نصت على أنالمرسوم 

مصاریف المهمات الممنوحة للموظفین وفقا للتنظیم المعمول به.

یفهم أن مستحقات المحققین تقع على 2وتكون المكافآت على عاتق السلطة نازعة الملكیة."

عاتق السلطة نازعة الملكیة و تحدد مكافآتهم حسب التنظیم المعمول به.

كیفیة عمل اللجنةب. 

للشروط باحترامهاالتحقیق خاصة فیما یتعلق لإجراءاتلتحقیق بتسییر عملها وفقا اتقوم لجنة 

و بطرق المتعلقة بزمان و مكان إجراء التحقیق أي أنها تقوم بالتحقیق في زمان و مكان محددین 

.3خاصة وفقا لكیفیات متبعة لذلك

_ مكان إجراء التحقیق المسبق 

طلاع على ملف أو المكان الذي یمكن للجمهور الإیقصد بمكان فتح  التحقیق تحدید الجهة

1ملاحظاته على مستوى الدفتر الخاص بالتحقیق و المرقم خصیصا لهذا الغرض.التحقیق لتدوین 

، مرجع سابق.11-91، المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم 04أنظر المادة -1
، مرجع نفسه.05أنظر المادة -2
ري وردة، الرقابة على التصریح بالمنفعة العمومیة  في التشریع الجزائري، مذكرة  مقدمة للحصول على طیبي سارة، مج-3

شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق و العلوم  السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.09، ص2015
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یمكن على أن:" 186- 93من المرسوم التنفیذي رقم 8/2في هذا الإطار نصت المادة 

للجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، وفي أي 

الملاحظ من 2"منه.6علیه في المادة التحقیق المنصوصخر یحدده قرار فتح آمكان عمومي 

اء التحقیق، و نظرا لكون هدف في تحدید مكان إجر خلال هذه المادة  أن للوالي السلطة التقدیریة 

التحقیق المسبق هو تقدیم المعلومات للجمهور كان من الأفضل تقدیم هذه المعلومات في المكان 

الذي یسهل علیهم الإطلاع علیها.أو المقر 

زمان إجراء التحقیق المسبق _

یتم تحدید زمان أو مدة التحقیق حسب أهمیة العملیات المراد إنجازها، و حسب كیفیة عمل 

مل الإدارات كما ینظمها القانون عوقات یق لأاللجنة، حیث تخضع ساعات و أیام إجراء التحق

فیة في نه یمكن النص في قرار فتح التحقیق على ساعات إضاالأقل، إلا أالأسبوع على خلال أیام 

.3و المناسبات، إذا ما تطلبت  الظروف ذلكالعطل الرسمیة أو الأعیاد

أما فیما یخص میعاد إجراء التحقیق فقد ترك المجال مفتوحا للسلطة التقدیریة للوالي في تحدید 

4إلى) أمر مستوجب لإضفاء علیه طابع الجدیة.-(منة زمنیة النطاق الزمني لذلك أمر تحدید بمد

یفیات سیر التحقیقالشروط الشكلیة المتعلقة بك -ج

تحقیق المسبق یكون وفقا لكیفیات عملیة و ترتیبات قانونیة والتي تتمثل في دفتر إن سیر ال

و كیفیة القیام بتقییم الملاحظات.التحقیق

ى التصریح بالمنفعة العمومیة ، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة خلیف یاسمین، رقابة القاضي الإداري عل-1

، 2014الماجستیر في القانون، تخصص قانون المنازعات الإداریة ، كلیة  الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .27ص
، مرجع سابق.11-91، المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 08/2أنظر المادة -2
.38، مرجع سابق، صوناس عقیلة-3
.11، مرجع سابق، صطیبي سارة، مجري وردة-4



ملكیة العقاریة الخاصة في مواجھة المصلحة العامةالفصل الثاني             ضمانات حمایة ال

100

دفتر التحقیق-

موقع من طرف الوالي أو ممثله یسجل فیه على ملف مرقم أن یحتوي دفتر التحقیقیجب 

للمشروع المزمع التظلمات أو الملاحظات التي یقدمها الجمهور فیما یتعلق بالمنفعة العمومیة 

7إنجازه، فهو أحد المشتملات اللازمة في ملف التحقیق وهذا بموجب الفقرة الثانیة من نص المادة 

......التي تنص على أن:186-93وم التنفیذي من المرس تصریح توضیحي للهدف من -"

العملیة

مخطط الوضعیة الذي یحدد طبیعة الأشغال المزمع إنجازها و موقعها-

1دفتر مرقم و موقع من الوالي أو ممثله تسجل فیه التظلمات".-

كیفیات إجراء التحقیق-

ة التي لها صلة ملاحظات الجمهور في المواضیع الحساسیتمثل الإشكال في كیفیة تدوین 

جنة ذلك مقابلة أعضاء لطلاع على ملف التحقیق و ك، یحق للجمهور الإبمصداقیة التحقیق

هذه الملاحظات التي قدمها ، ومن ثم وجوب قبول بداء رأیه وتقدیم ملاحظاتهیق و إالتحق

ق المراسلات إلى اللجنة، كرسل عن طریقتراحات كتابیة أو ، سواء كانت في شكل إ2الجمهور

ستقبالها حقیق حتى و لو قدمت شفویا أثناء إالتبذاتها بتدوینها على مستوى دفتر قوم و التي ت

.3للمعنین

ستماع الإجنة التحقیق بآرائهم، بل للزام جاوزي في إجراء التحقیق لا یعني إإضفاء الطابع الت

لجنة الأخذ بآرائهم و إلزامها تنظیم ولا نص قانوني یفرض على الإلى أقوالهم فقط، فلا یوجد أي 

4راءهم و تأخذ المعلومات التي تراها مهمة لأعمالهم.بهم، إنما مناقشتهم و تبادل آ

، مرجع سابق.11-91، المحددة لكیفیات تطبق قانون 186-93من المرسوم التنفیذي 07/2أنظر المادة -1
.95سابق، صبراهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، مرجع -2
.40سابق، صوناس عقیلة، مرجع -3
، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة میة في النظام القانوني الجزائريي خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمو نبعو -4

.18، ص2011، الجزائر، 01الدكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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نتائج أعمال اللجنة-

یثبت تقریرها الخاص الذيعمال بوضع جنة من التحقیق ترسل نتائج الأنتهاء اللإبمجرد 

ستنتاجاتها إالتحقیق، تستعرض فیه یوم من غلق ملف15مدى فعالیة المنفعة العمومیة في أجل 

بشأن المنفعة العمومیة للعملیة المراد القیام بها تبلغ  نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى 

التي 11-91قانون رقم من ال9ذلك بمقتضى نص المادة ءا على طلبهم،الأشخاص المعنیین بنا

یوم 15" تقدم لجنة التحقیق للسلطة الإداریة المختصة التي عینتها في أجل نصت على أنه: 

بعد تاریخ إنهاء التحقیق في المنفعة العمومیة تقریرا ظرفیا تستعرض فیه استنتاجاتها بشأن 

ائج أعمال اللجنة إلى حیث یتم إرسال نت1طابع المنفعة العمومیة للعملیة المزمع القیام بها."

ذلك بناءا على طلبهم، الوالي وترسل نسخة إلى الأشخاص المعنیین الطبیعیین أو المعنویین

یجب على اللجنة أن تعطي رأیها في مدى فعالیة المنفعة العمومیة، ولا یجوز لها ترك القرار  و

میة، في مدى فعالیة المنفعة العمو رة أن اللجنة ملزمة بالإفصاح عن رأیها بصریح العبا للإدارة أي

.2فالرأي الذي تقدمه اللجنة یعد استنتاجا وخلاصة للتحقیق

الهدف من العملیة-4

على أن نزع الملكیة لا یكون ممكنا إلا إذا 11-91من القانون رقم 2/2لمادة لقد نصت ا

التهیئة العمرانیة و التخطیط، تتعلق جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن إجراءات نظامیة مثل التعمیر و 

، فقد أكد قضاء المحكمة العلیا 3بإنشاء تجهیزات جماعیة و منشأة أعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

على أنه لا یمكن نزع الملكیة إلا بإجراء تحقیق 05/05/1990المؤرخ في   65 910في قرار رقم 

ة دفع مبلغ على سبیل التعویض، بالتالي مسبق، و أنه في حالة نزع الملكیة یترتب على الإدار 

، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق. 11-91من القانون رقم 09المادة أنظر -1
ذریعات محمد، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر بو -2

.30، ص2014بن عكنون، الجزائر، في القانون، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من القانون رقم 02/2أنظر المادة -3
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أن مقرر -في قضیة الحال–فالقرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس و لما كان ثابت 

1نزع الملكیة سبقه تحقیق و منح تعویض قد احترم القانون.

الغایة منه تفید  بتقدیم ملف یحتوي على تصریح یوضح فیه الهدف من العملیة و یلزم المس

هو التحقق من مدى توفر عنصر المنفعة العمومیة، بالتالي یمكن للإدارة أن تتفادى الإجراءات إذا 

.2تبین أن عملیة نزع الملكیة خارجة عن نطاق المشروعیة

ینبغي أن یتضمن هذا التصریح الهدف الدقیق الواضح من العملیة، فلا یكفي ذكر نوع 

ن العملیة لأتفاصیل أو أشغال أو منشأة، إنما أكثر من ذلك إلى درجة ذكرالمشروع إذا كان تهیئة 

وجه للجمهور و للجنة في حد سواء، فوضوحه یحفز الجمهور  للمشاركة في قرار التحقیق م

ن تذكر مساحة المكان الذي سوف شروع تزوید الناس بالكهرباء یجب أفمثلا إذا كان المالتحقیق،

أما إذا ته، كذلك طول الأسلاك المستخدمة، إلى نهاینطلاقهإمن نقطة ینجز فیه المشروع بدایة

التفاصیل نجازه یتعلق بالتهیئة یذكر الموقع و المحتویات و مساحته، فهذهكان المشروع المزمع إ

.3من مدى فعالیة المنفعة العمومیةالمختصة من التأكدالسلطة تمكن

مخطط الوضعیة -5

للوضعیة الذي مخطط بیانيیلزم المستفید أیضا عند تقدیمه لملف التحقیق أن یحتوي على

و موقع قطعة الأرض مبنیة أو ثیقة إداریة في شكل رسم بیاني یحدد فیه طبیعة الأشغال یعد و 

غیر مبنیة، ممسوحة أو غیر ممسوحة، فهذه الوثیقة مطلوبة في أي ملف إذا ما تعلق المشروع 

.از أشغال تغییر في قطعة أرض أو بنایات مجاورة داخل تراب البلدیةبإنج

قضیة ( ق ع ) ضد ( ر ب ب             ، 05/05/1990، مؤرخ في 91065المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.190، ص1993، 03المجلة القضائیة، العدد یة البویرة و من معه) و والي ولا
دراسة مقارنة، -غیتاوي عبد القادر، الضمانات التشریعیة و القضائیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة-2

یاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم الس

  .19ص ،2014تلمسان، 
  .40ص حمدان جیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مرجع سابق،-3
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تعد هذه الوثیقة من جهة تقنیة متخصصة كمكتب دراسات یقوم بإعداده مهندسون مختصون 

ستناد إلى خریطة حیث یمكن إنجازه بالإقابل لتعمیر و یكون في شكل مخطط بیاني غیر 

ولایات أو لدى مصلحة مسح مستوى البلدیات أو الطوبوغرافیة أو مخطط مسح الأراضي على

1الأراضي.

إن الهدف من مخطط الوضعیة لیس فقط معرفة القطعة الأرضیة، إنما السماح أیضا بمعرفة 

ار ق بالأمن و الصحة إضافة إلى الأخطقواعد التعمیر في المنطقة التي یتواجد فیه فیما یتعل

فكل منطقة تخضع لقواعد تعمیر خاصة فمنها ما یحتوي و الفیضانات....الخزلازلالطبیعیة كال

یضا قواعد التعمیر تفرض ناطق مطلة على شواطئ البحر، نجد أأثریة على معلى مواقع غابیة 

.2للضوضاء مما یؤثر علیها سلبافي بعض المشاریع كالمستشفیات والمدارس عدم تعریضها 

الفرع الثاني

بالمنفعة العمومیةضمانة التصریح 

عتراف السلطة المختصة بأن المشروع المراد إنجازه قرار التصریح بالمنفعة العمومیة إیقصد ب

طلاع علیه، ذلك حسب الشروط والأشكال للجمهور للإیحقق المنفعة العامة، فهو إعلان ینشر 

الملكیة التي تقوم بها ، حیث یهدف هذا التصریح إلى تحدید الغایة من عملیة نزعالمحددة قانونا

قامته.حول المشروع المزمع إ راءهما یتیح للأفراد فرصة للتعبیر عن آالإدارة، كم

صدار قرار التصریح على خلاف الفرنسي قد حدد للإدارة مدة سنة لإن المشرع ما نلاحظه أ

هم قرار التصریح أیمثل صدار هذا القرار، للإدارة من أجل إلم یحدد مدة معینة شرع الجزائريمال

فهو قرار إداري(أولا) یعرض كل ،3ة في إطار عملیة نزع الملكیة الضمانات لحمایة الملكی

نتهاء التحقیق المسبق تقوم یوم من تاریخ إ15عمومیة في غصون ستنتاجاته بما یخص المنفعة الإ

(ثانیا)، نجد أنه یتضمن شروط شكلیة و أخرى موضوعیة بإعلانه جهة مختصة بصفة رسمیة

.19غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-1
.20، مرجع سابق، صالإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العمومیةحمدان جیلالي، -2
.54مرجع نفسه، ص -3
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(ثالثا)، كما یرتب آثارا كغیره من القرارات سواء على الملاك أصحاب العقارات أو على الإدارة 

.نازعة الملكیة إذا ما كان صدوره صحیحا(رابعا)

أولا: الطبیعة القانونیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة

ر من جهة إداریة سواء من قرارا إداریا باعتباره یصدتصریح بالمنفعة العمومیةیعتبر قرار ال

و بموجب قرار وزاري مشترك أو بموجب مرسوم تنفیذي لكن التساؤل المطروح لمعرفة الوالي أ

الطبیعة القانونیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة یثور حول نوعیة القرار الإداري هل هو قرار 

1تنظیمي؟فردي أم 

عتبر المشرع الجزائري قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من قبیل القرارات الإداریة كونه قد إ     

:"على أنه11-91من ق 13أخص بالنظر في الطعون إلى القضاء الإداري، فقد نصت المادة 

المختصة ومیة لدى المحكمة العمبالمنفعةالتصریح حق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار ی

حیث حدد طریق الطعن على 2شكال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة."حسب الأ

كونه فردیا أو تنظیمیا، م یأخذ بطبیعة القرارلأساس الجهة المصدرة للقرار، ما نلاحظه أن المشرع 

.3ة خاصةفیما یتعلق بطبیعة القرار إلى أنه قرار مختلط ذو طبیعفریق من الفقهاء حیث اتجه

ثانیا: الجهة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

یخضع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة للشروط التي وضعها الفقه و القضاء لصحة القرار 

ث یقصد ، أي أن یصدر من جهة إداریة وطنیة مركزیة أو لامركزیة بإرادتها المنفردة، حی4الإداري

من المرسوم 10هذا الإطار المادة ، حیث نصت فيالعون الإداري الذي حدده القانونبهذه الجهة 

.45وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق. 11-91من قانون رقم 13أنظر المادة -2
الماستر بن بریكة أسماء، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة -3

.38، ص2015في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
عوابدي عمار، عملیة الرقابة القضائیة  على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، ج الأول، دیوان المطبوعات -4

.109، ص1982الجامعیة، الجزائر، 
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التصریح بالمنفعة السلطات المختصة بإصدار قرار السالفة الذكر على أن186-93التنفیذي رقم 

یلي:و الوزراء كماالعمومیة هم الولاة

قاریة المراد نزع ملكیتها تقع على اقلیم ولایتین أو عدة عإذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة ال_

بین الوزیر ولایات فإن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یتم بقرار وزاري مشترك أو قرارات مشتركة 

المعني بالعملیة و وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و وزیر المالیة.

ن عها واقعة في تراب ولایة واحدة فإالعقاریة المراد نز _ أما إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة 

1.التصریح بالمنفعة العامة یصدر بقرار من الوالي

في حقیقة الأمر أصل إصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة مخول للوالي، و ما منح 

نزع الملكیة من لأن عملیة للوزراء من صلاحیات إصدار هذا القرار فهو إلا إستثناءا عن الأصل 

حیث نجد أن سلطة إصدار هذا القرار مطلقة بمعنى یتمتع بها كلا من الوالي ، 2الوالي اختصاص

و الوزراء أي لهم السلطة التقدیریة في إضفاء صفة المنفعة العمومیة من عدمها على المشروع 

المراد إنجازه.

ثالثة یصدر فیها قرار التصریح حالة 248-05من المرسوم التنفیذي رقم 2أضافت المادة 

أما بالنسبة لعملیة إنجاز البنیة التحتیة ذات بالمنفعة العمومیة بموجب مرسوم تنفیذي بنصها:"

3"و البعد الوطني و الإستراتیجي یصرح بالمنفعة العمومیة بمرسوم تنفیذي.المنفعة العامة 

، مرجع سابق.11-91، المحدد لكیفیات تطبیق قانون 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 10لمادة أنظر ا-1
مجلة القانون العام حمدان جیلالي، "التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة  نزع الملكیة في القانون الجزائري"، -2

.59، ص2016بلعباس، سیدي جامعة جیلالي لیابس، ، 05، العدد الجزائري و المقارن
، یتمم المرسوم التنفیذي رقم2005جویلیة 10، مؤرخ في 248-05من المرسوم التنفیذي رقم 02انظر المادة -3

، 1991أفریل 27، مؤرخ في 11-91، الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة 27، مؤرخ في 93-186

.2005جویلیة 10، صادر في 48ج، عدد  .ج. ر .یة من أجل المنفعة العمومیة، جالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملك
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ثالثا: مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

نادا إلى النصوص القانونیة المنظمة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة نجد أنه یتضمن تسإ     

شروطا موضوعیة و أخرى شكلیة و التي تتمثل في:

الشروط الموضوعیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة-1

النقاط یشترط المشرع الجزائري في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان

التالیة:

الهدف من نزع الملكیة

موقع العقار ومساحته و مواصفاته

حصیلة الأشغال التي سیشرع فیها و مشتملاتها

 تقدیر النفقات التي تغطي عملیة نزع الملكیة

 سنوات، 4تجاوز نزع الملكیة، و التي لا یمكن أن تبیان مدة إنجاز أو تحقیق

1.فعة لعملیة كبرى ذات منفعة وطنیةالأمر بمنیمكن تجدیدها مرة واحدة إذا تعلق

،ستراتیجيو البعد الوطني والإالتحتیة ذات المنفعة العمومیة  ةأما فیما یخص إنجاز البنی

وص علیها في فقرار التصریح یصدر بموجب مرسوم تنفیذي على أن یحتوي على البیانات المنص

یجب أن یبین المرسوم التنفیذي المتضمن ":على أنه 2/2في  248- 05المرسوم التنفیذي 

التصریح بالمنفعة العمومیة ما یأتي:

،أهداف نزع الملكیة المزمع القیام به

،مساحة الأملاك العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة محل نزع الملكیة و موقعها

،قوام الأشغال المراد الشروع فیها

.161، ص2006بلعروسي أحمد التیجاني، المنازعات الإداریة، ط ثانیة، دار هومة، الجزائر، -1



ملكیة العقاریة الخاصة في مواجھة المصلحة العامةالفصل الثاني             ضمانات حمایة ال

107

 الملكیة المزمع القیام بها و إیداعها لدى توفر الاعتمادات التي تغطي عملیات نزع

1الخزینة العمومیة".

إذا تخلف أي عنصر من هذه البیانات یجعل من قرار التصریح بالمنفعة العمومیة قابلا للطعن 

عنصر دوره و أهمیته في عملیة نزع الملكیة فمثلا تقدیر نفقات عملیة نزع الملكیة بالإلغاء، فكل

.2لها أهمیة كبیرة في تعویض المنزوع ملكیته والذي یجب أن یكون عادلا ومنصفا

الشروط الشكلیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة-2

وجوب :"على 11-91العامة من قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة 11تنص المادة 

تحت طائلة البطلان لما یلي: إخضاع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

أن ینشر حسب الحالة، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة،

أن یبلغ كل واحد من المعنین، -

التي أن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته حسب الكیفیات -

من هذا 13من هذا القانون طوال الفترة المنصوص علیها في المادة 6المادة حددتها 

3القانون."

إلا من تاریخ حق الأفرادالقرارات الإداریة لا تسري فينستنتج من خلال نص المادة أن

علمهم بالطرق المحددة قانونا، یبدأ سریان القرارات من تاریخ التبلیغ إلى صاحب الشأن بالنسبة 

للقرارات الفردیة كقاعدة عامة، أما القرارات الإداریة التنظیمیة فیبدأ سریانها من تاریخ نشرها. 

فعة العمومیة أمام الجهة مدة شهر للطعن في قرار التصریح بالمن13لقد حددت المادة 

القضائیة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة، تسري هذه 

  ق.، مرجع ساب186-93، یتمم المرسوم التنفیذي رقم248-05من المرسوم التنفیذي رقم 02/2أنظر المادة -1
.18، مرجع سابق، صطیبي سارة، مجري وردة-2
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من القانون رقم 11أنظر المادة -3
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جراءات نزع طعن فیه لا یمكن للإدارة مواصلة إالمدة من تاریخ تبلیغ القرار و نشره، وبمجرد ال

ة القرار یمنع على الإدارة الملكیة إلا بعد فصل الجهة القضائیة في قرارها، فإذا تبین عدم شرعی

.1خرمومیة على أساس قانوني و إجرائي آإعادة التصریح بالمنفعة الع

إن الشهر في البلدیة یكون حسب الكیفیات و خلال المدة المنصوص علیها قانونا سواء تعلق 

على شكل س المجلس الشعبي البلدي بإعداد شهادة یالأمر بقرار ولائي أو قرار وزاري، ویقوم رئ

2محضر في هذا الشأن.

تعتبر هذه الأشكال شروط صحة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة وتخلفها أو غیاب أحدهما 

3یصبح معیبا مما یجعله قابلا للطعن فیه بالإلغاء أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة.

المحدد لقواعد نزع الملكیة نستنتج ان المشرع حرص على 11-91د القانون لمواستناداإ     

الشكلیة لإصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة كون عملیة نزع الملكیة تشكل أخطر الناحیة 

في جل التشریعات. ةالقیود التي ترد على حق الملكیة المقدس

رابعا: النتائج المترتبة عن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

ثارا سواء على الملاك یة كغیره من القرارات یرتب علیه آإن قرار التصریح بالمنفعة العموم

لعقارات أو على الإدارة نازعة الملكیة إذا ما كان صدوره صحیحا.أصحاب ا

ثار قرار التصریح بالنسبة للملاك المنزوع ملكیتهمآ -1

ثارا في حق أصحاب العقارات نفعة العمومیة آعلق بالتصریح بالمیرتب القرار الإداري المت

النشر، ذلك على النحو الاتي:من حیث الإصدار أو من حیث والحقوق سواء

.44مرجع سابق، ص،وناس عقیلة-1
.42، مرجع سابق، صبوجریس حوریة، قاسمي أحمد-2
، 2001الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري، دار الأصل، الجزائر، عمار معوش، تعدد القاعدة -3

  .17ص
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ثار صدور القرار آ -أ

یكتسي طابع المنفعة یصدر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من أجل الإعلان بأن المشروع 

لهذه المنفعة العمومیة، فصدور هذا القرار العمومیة وأن عقاراته و حقوقه أصبحت مخصصة

یسمح للإدارة بمواصلة إجراءات نزع الملكیة بالتالي یخول للمحافظ المحقق حق إنجاز مهامه، كما 

.1یمنع الملاك من الإستفادة من التحسینات بهدف حصولهم على تعویض أكبر ثمنا

ولا یؤدي إلى نقل الملكیة، فملكیة العقار إن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لا یكسب حقوقا 

صاحبها ارات لا تؤدي إلى الخروج من ذمةتبقى لصاحبها ولا یتم نقلها بإجراء لاحق، فهذه العق

نتفاع بها، إنما الهدف من هذا الإجراء هو فقط منع صاحبها من و الإ ةرغم سداد القیمة الإیجاری

ولا یترتب على صدوره تغییرا في المراكز ،2المشروعما قد یعیق إجراءات تنفیذ التصرف فیها م

إلى نزع ملكیة العقارات، كما غبتهامراكز جدیدة إنما هو فقط تعبیر الإدارة عن ر القانونیة أو إنشاء 

یفتح المجال أمام القضاء لمن له مصلحة في منازعته. 

ثار نشر القرارآ -ب

.... غیر أنه لا تدخل في على أن:"  11- 91 في فقرتها الرابعة من قانون21تنص المادة

التحسینات من أي نوع، ولا أیة معاملة تجاریة تمت أو أبرمت قصد الحصول على الحسبان

3"تعویض أرفع ثمنا.

أو الملاحظ من خلال هذه المادة أنه یمنع على مالك الحقوق و العقارات التصرف في ملكه 

لقرار في الجریدة الرسمیة نشر افبمجردالمستحق،بلغ التعویض بأي عمل الغایة منه رفع مالقیام

لا تدخلتصرف على هذه الأملاك قد أجري بغرض رفع قیمة التعویض و جزاء ذلك أنهبعد أي 

.72حمدان جیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، مرجع سابق، ص-1
.49غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-2
نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.، المحدد لقواعد11-91من قانون رقم 21أنظر المادة -3
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وضعیة مجمدة، حیث یمكن الحالة یوجد فيهذه الزیادة في تقدیر التعویض، فالعقار في مثل هذ

.1طویل دون مباشرة الإدارة لنزع الملكیةأن تلحق ضررا بالمالك إذا مر وقت 

ثار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة في حق الإدارةآ -2

ستحواذ على ملكیة الأملاك ى أنه لا یتم الإفي نفس الحكم السابق نص المشرع الجزائري عل

للأملاك المعنیة المنتزعة إلا بعد تحدید مبلغ التعویض المناسب للضرر و الموافق للقیمة الحقیقیة

یوم نزع الملكیة و إیداعه لدى الخزینة تفاق، وفقا للسعر الحقیقي للسوق بما فیها مساحة الإر 

.2العمومیة، لصالح الأشخاص الذین انتزعت منهم الملكیة

ثار على الإدارة نازعة الملكیة وفتح لها هذا القرار الباب في یرتب قرار التصریح كذلك آ

ءات نزع الملكیة من عدمها، وفي حالة قررت مواصلتها یجب تنفیذ جمیع الإجراءات مواصلة إجرا

ل إذا ما طرأت أسباب ، أي لها السلطة التقدیریة في ذلك فهي غیر مجبرة بل یمكنها العدو القانونیة

3.ستمرار في المشروع تحول دون الإ

بمجرد نشر على أنه:" 248-05مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة نصت 

المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

الشعبیة، یقوم الولاة المعنیون بإعداد قرار الحیازة الفوریة من الإدارة نازعة الجزائریة الدیمقراطیة 

یداع مبلغ التعویضات الممنوحة لفائدة الملكیة للأملاك أو الحقوق العینیة العقاریة، مع مراعاة إ

تبین لنا هذه المادة 4الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین منزوعي الملكیة لدى الخزینة العمومیة."

أنه بمجرد نشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة تقوم الإدارة بالحیازة على الأملاك بموجب قرار 

لخزینة العمومیة. بلغ التعویض في ایصدره الوالي بعد إیداع م

.45بن بریكة أسماء، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مرجع سابق، ص-1
.50مرجع سابق، ص، غیتاوي عبد القادر-2
.73، 72زائري"، ص صحمدان جیلالي، "التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة في القانون الج-3
، مرجع سابق. 186-93، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 248-05من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة -4
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المطلب الثاني

من أجل المنفعة العمومیةالضمانات القانونیة الممنوحة بعد إجراء عملیة نزع الملكیة

لا تتوقف حقوق المنزوع ملكیته عند التعویض فقط إنما تمتد إلى أبعد من ذلك إلى حقوق 

الواقعة على السیر العادي لعملیة نزع أخرى نتیجة الإشكالات في الإجراءات، فقد تؤثر الأحداث 

الملكیة سواء بإرادة المالك في حالة ترتب عن نزع جزء من ملكیته ضررا بالباقي أي أن الإدارة لا 

(الفرع  منح المشرع الحق في طلب نزع الجزء الباقيتحتاج إلى جزء من العقار المنزوع لذلك

سترجاع حمایة لحقوق المالك من تعسف حق الإمشرع ، كما قد تتم بإرادة الإدارة لذلك أقر الالأول)

بالإضافة 1،(الفرع الثاني)العقار لمالكها كالسابقه حق استرجاع ملكیته وتعود ملكیةالإدارة لذلك ل

إلى مبدأ التعویض العادل و المنصف الذي یعد من أهم الحقوق التي كرسها المشرع للمنزوعة 

ملكیتهم (الفرع الثالث).

الأول الفرع

حق طلب الجزء الباقي غیر المستعمل

لخواص، و كذا في تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في تقدیر المنفعة العمومیة لنزع ملكیة ا

، تبقى هذه الحریة غیر مطلقة فقد 2لازمة لإقامة المشروع ذو المنفعة العمومیةتحدید المساحة ال

إذا كان نزع":على أنه11-91من قانون 22المادة لطة في نص قید المشرع الجزائري هذه الس

من العقار، یمكن للمالك أن یطلب الإستیلاء على الجزء الباقي غیر جزءا الملكیة لا یعني 

قد یفهم من هذه المادة أنه یجوز للمالك طلب نزع الجزء الباقي غیر المستعمل سواء المستعمل." 

ویجب و غیر قابل للإستعمال أما فقرتها الثانیة فقد نصت أنه:" أبلا للإستعمال كان هذا الجزء قا

في كل الحالات أن یغطي التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك و الحقوق غیر المنزوعة 

.56عمورة حكیمة، مرجع سابق، ص-1
للحصول قواند سهام، أحكام التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة -2

على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.81، ص2017
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أي یمكن للمالك التخلي عن الجزء الباقي مقابل تعویض النقص في قیمة من جراء نزع الملكیة."

للمالك الخیار بین طلب نزع الجزء الباقي أو تعویض نقصان القیمة الأملاك جراء نزع الملكیة، و 

.1التي مست العقار

حیث عبر المشرع في نص أكثر دقة و تفصیلا48-76من القانون القدیم 23المادة تبقى

" إذا كان نزع الملكیة لا یمس إلا جزء من عقار مبني، وكان الجزء المتبقي منها المادة على أنه:

یوم 15ل ویتم ذلك خلا2قابل للانتفاع، ویجوز لمالك العقار أن یطلب نزع الملكیة التام."غیر

التصریح بالمنفعة العمومیة أو قرار نزع الملكیة، فیجب الإستعانة بنص هذه من تاریخ تبلیغهم قرار 

مبني و حیث میز بین العقار ال22المادة الذي یعد أكثر تفصیلا من القانون الجدید في مادته 

یعتبر هذا الحق إحدى الضمانات للمنزوع .3ء الباقي من القطعة المنزوعةالعقار العاري وحتى الجز 

ملكیتهم ذلك بتوفر شروط سواء كان العقار مبني أو عاري (أولا)، لكن المشرع الجزائري تغاضى 

عن تحدید أحكامه أو إجراءات ممارسته ( ثانیا). 

نزع الباقي غیر المستعملأولا: شروط

ریة، حیث في بعض الأحیان یستحیل تختلف العقارات من عقارات مبنیة إلى عقارات عا

تجهیزهأصحابه طلب هذا الجزء الباقي لأن إعادة لى ستعمال الجزء المتبقي منه، لذلك یستحسن عإ

ل في العقارات المبنیة و سنتطرق إلى شروط نزع الباقي غیر المستعمبالتالي مكلف علیهم، یكون

شروط نزع الباقي غیر المستعمل في العقارات العاریة.

، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من قانون 22أنظر المادة -1
، یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 1976ماي 25مؤرخ في ، 48-76من القانون 23أنظر المادة -2

، ملغى.1976، صادر سنة 44ج، عدد  .ج .ر .ج
.160غیتاوي عبد القادر ، مرجع سابق، ص-3
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ط نزع الباقي في العقارات المبنیةشرو -1

یجوز للمنزوع ملكیته أن یطلب نزع الباقي غیر11-91من قانون 22بقا لنص المادة ط

نتفاع أن یكون هذا الجزء غیر قابل للإي المستعمل، أما في القانون القدیم أضاف المشرع الجزائر 

.الإطلاق مما یؤدي إلى صعوبة المعنیین المطالبون بنزع ملكیة الجزء الباقي على

توضح غیر المستعمل" فهي لم " ةعبار 11-91من قانون 22ستخدم المشرع في المادة إ      

لإستعمال دم قابلیة الجزء لعمن هذه العبارة هل یعود عدم الإستعمال لإرادة المالك أو المقصود

؟ 48 -76أم عدم قابلیته للإستعمال المطلق وفق معیار القانون الجزائري القدیم أمر رقم  العادي

جزء العقار المتبقي غیر قابل إلا أنه ما یفهم منها هو أن طلب الجزء الباقي لا یكون إلا إذا كان

.1نتفاع بهللإ

غیر دقیقة، وتبقى "غیر مستعمل"أن یكون أكثر وضوحا و تفصیلا فعبارة كان على المشرع

الشخصي، كان من الأفضل إستخدام عبارة غیر قابل للإستعمال كما هو الحال علیه في عتبارللإ

القانون الفرنسي.

من 23لذي أطلق علیه المشرع الجزائري في المادة الب على المنزوع ملكیته تقدیم طیجب

فقد سماه طلب الإستیلاء 11-91القانون القدیم طلب نزع ملكیة التمام، أما القانون الجدید رقم 

اضي عن ذكر الجهة التي یقدم إلیها الطلب ولا الباقي  غیر المستعمل إلا أنه تغعلى الجزء

شكلیات لذلك.  

23في المادة  48-76قم أما ما یخص المدة الزمنیة لتقدیم الطلب فیها نجد القانون القدیم ر 

القانون الجدید إلا أنه یوم من تاریخ تبلیغ قرار التصریح بالمنفعة العامة أو قرار نزع، 15حدد مدة 

2.تحدید أي مدة زمنیة لتقدیم الطلبللم یتطرق  11-91رقم 

.100، مرجع سابق، صبوذریعات محمد-1
.163غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-2
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التي ستناد علیها لذلك وجب التعرف على الشروط ط للإالجزائري لم یقدم شرو یفهم أن المشرع 

فیما یلي:ستدلال بها، حیث یمكن اختصارهالفرنسي للإتعرض إلیها القانون ا

_ أن تكون البنایة واحدة غیر قابلة للقسمة، تقدر هذه الوحدة بالإضافة إلى نمط بنائها بوجه 

یعتبران عنصران في وحدة البنایة غیر قابلین الإستعمال فالتخصیص وتخصیصها و استعمالها، 

تجزئة، كأن تنزع ملكیة ورشات التصنیع وتبقى المخازن مما یجعلها غیر قابلة للفصل و ال

1.للإستعمال مطلقا

ن یكون هناك مساس بالجزء الباقي مساسا مادیا و كلیا یستبعد الضرر المعنوي المتعلق _ أ

.2بالجانب العاطفي للمكان فلا یعتد بما هو ذاتي كالتمسك بالأمكنة لذاتها

ستحیل السیر العادي للجزء الباقي، فالمشرع أشار في القانون القدیم إلى الأخذ _ أن یتعذر أو ی

.كتفى فقط بعدم الإستعمالالعادي حیث نجد القانون الجدید، إباستحالة الإستعمال 

و إن لم یتطرق القانون إلیها ستدلال بها حتى ذه الشروط منطقیة یمكن للقاضي الإتبدو ه

.3الأساسیة لتقدیر عدم قابلیة العقار للإستعمالكونها من القواعد 

شروط نزع الباقي في العقارات العاریة-2

المغروسة، حیث اعتبر العاریة العقارات غیر المبنیة، وكذا المنزوع ملكیتها ویقصد بالعقارات 

والبیوت كالأكشاكقام علیها بنایات غیر ثابتة كلا من القضاء و الفقه الفرنسي العقارات التي ت

4.عقارات عاریةنهاغیر المبنیة على أ

لم یمیز بین العقارات 11-91سبقت الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في قانونه الجدید رقم 

أحكام المبنیة و العقارات العاریة في أحقیة طلب الجزء الباقي غیر المستعمل لذلك یفترض تطبیق 

.112وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
.312حمدان جیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، مرجع سابق، ص-2
.57عمورة حكیمة، مرجع سابق، ص-3
.84قواند سهام ، مرجع سابق، ص-4
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المبنیة على العقارات العاریة، إلا أن هذا بمثابة إجحاف للمشرع  العقاراتالمنصوص علیها في 

لذلك وجب الرجوع ، 1العقارات المبنیة و الأرضي غیر المبنیةلجزائري كان علیه أن یمیز بین ا

التي فرقت بین العقارات المبنیة و العاریة حیث نصت في 23إلى أحكام القانون القدیم في مادته 

تي تنقص على مجرى ذلك بالنسبة لكامل قطعة الأرض العاریة الویجرى فقرتها الثانیة على أن:" 

ملك أي قطعة أرض مساحتها الكاملة، فیما إذا كان المالك لا ی4/1أثر التجزئة إلى ربع 

یفهم من هذه 2أرات." 10ملاصقة لها وإذا كانت القطعة المنقصة على هذا الشكل أقل من 

المادة أنها وضحت جلیا الشروط الواجب توافرها حتى یتقرر للمنزوع ملكیتهم حق طلب نزع الجزء 

التي تتمثل في: و  العاریةالباقي في العقارات 

من قطعة أرض واحدة غیر مبنیة طبقا ن عملیة النزع لابد أن تنصب على جزء إ-1

طات التجزئة، كما أن عملیة النزع تكون واردة على جزء كبیر من هذ القطعة، لمخط

قها من غرس أو بناء غیر و ینصب الطلب على الجزء الباقي ولیس على ما هو موجود فو 

مثلا.التي تقام على عقارثابت كالأكشاك 

ثلث أرباع وفقا یجب أن یكون نزع الملكیة وارد على نسبة معینة من مساحة القطعة -2

للقانون الجزائري القدیم، و أن تكون المساحة المتبقیة تساوي أو تقل عن ربع المساحة 

نتفاع بها التي تتعلق بنقص القیمة و عدم الإالأرضیة، إضافة إلى الشروط الكلیة للقطعة

.3القیمة بحق التعویض، حیث عالج المشرع الجزائري نقص دیةالعا وفقا للأوضاع

المشرع الجزائري أن تكون مساحة القطعة الباقیة أقل من عشرة أرات.شترطإ-3

    ذلك لم یرد فیه 186-93ومرسومه التنفیذي رقم 11-91أما في القانون الجدید رقم -4

الجزء المتبقي كذلك مساحةملكیته والمالك المنزوع نلاحظ غیاب التمییز بین عقارات  و

.163غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-1
، یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مرجع سابق.48-76من القانون رقم 23/2المادة أنظر-2
.114وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-3
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فإن  و هذا الأخیر یبقى مشكل مطروح، وعدم تحدیده من طرف القانونغیر المستعمل

.1حق المالك طلب بیع الجزء المتبقي یبقى قائما مهما كانت مساحته

یجب أن لا یكون للمالك قطعة أخرى ملاصقة ملكا للمنزوع ملكیته، نقل المشرع هذا -5

فالإدارة لا تكون ملزمة ،طبیعة الأشیاءتفتضیهالشرط من الفانون الفرنسي وهو شرط 

ملكیته، لأن القیمة  عملتصقا بقطعة أخرى مملوكة للمنزو بشراء الجزء المتبقي إذا كان 

.2لقطعة تبقى قائمة وهي الأساس الشرعي لحق طلب البیعستعمالیة لالنفعیة و الإ

طلب نزع الباقي غیر المستعمل ثانیا: إجراءات 

على أنه للمالك الحق في طلب نزع 11-91الجزائري في القانون الجدید رقم نص المشرع

لما في ذلك الجزء الباقي غیر المستعمل إلا أنه لم یضع أحكاما تخص الحق في نزع الجزء الباقي 

، تعتبر هذه الإجراءات تلك 186-93مسألة إجراءات ممارسة هذا الحق ولم ینظمها حتى المرسوم 

تحتاج إلى أطراف هذا ءات االتصرفات التي یجریها مالك العقار فهي بدورها كغیرها من الإجر 

ي من له مصلحة في ذلك، إضافة إلى تحدید المواعید و الجهة المختصة بذلك، فهذ الطلب أ

النص جاء عاما ولا یفید في شيء. 

منه بوضوح على أنه یقدم طلب 23بینت المادة ، الملغى فقد48-76أما القانون القدیم رقم 

یبین الجهة المختصة ولا شكل التبلیغ، إلا أن هذا النص لم یوم من 15نزع ملكیة التمام في أجل 

مسجلة مع وصل التسلیم أم یقدم  عن طریق المحضر القضائي؟ الطلب المقدم هل یكون بمراسلة

3إلى القضاء؟المحافظ أمولم یذكر لمن یقدم هل للإدارة أم إلى 

إلى ثلاث جهات  نزع الجزء الباقي غیر المستعمل  ستخلاصه أنه یجوز تقدیم طلب ما یمكن إ

إداریة بارزة حیث یمكن توجیه هذا الطلب سواء للجهة نازعة الملكیة أو إلى المحافظ المحقق أو 

مجلة قاشي علال، "حق طلب نزع الجزء الباقي وحق طلب الاسترجاع ضمانة للمنزوع ملكیتهم للمنفعة العامة"، -1

.05، ص2019جامعة یحي فارس، المدیة،، 02، العددالدراسات القانونیة
.115وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-2

.166مرجع سابق، صغیتاوي عبد القادر،-3
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الجهة المصدرة لقرار نزع الملكیة  ولا یوجد  أي مانع قانوني إلى القضاء، مادام القانون لم یحدد 

م دون ذكر الجهة یو 15لذلك، لأن المشرع الجزائري نص فقط على تقدیم الطلب في مدة 

الذي یحدد قیمة مبلع المختصة بذلك ولم یذكر من یقبل الطلب ثم ذكر مباشرة المجلس القضائي

.1الجزء الباقي

وبما أن سلطة إصدار قرار نزع الملكیة مخولة للوالي بالتالي هو من یوجه له  طلب نزع 

ه سلطة إصدار قرار نزع الملكیة له أن الجزء یملك الكل أي من لبمبدأ من یملك االباقي، و اقتداء

.2یصدر قرار نزع التام لها، المهم أن یثبت المعني تبلیغ رغبته إلى الجهة المعنیة

لما كان مصدر طلب نزع الباقي غیر المستعمل هو مالك العقار نفسه وهو صاحب الحق في 

فإن تحدید التعویض وتقدیره یعد ذلك یمكن أیضا تقدیمه من طرف المالكین على الشیوع بالتالي 

بیع ولیس تعویضا عن ضرر على أساس القیمة النفعیة للمالك العقار من ثم حیازة القطعة لثمنا ل

.3المتبقیة بعد تعویض المالك

الفرع الثاني

الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة

تتعسف الإدارة إن الغایة الحقیقیة من نزع الملكیة هو تحقیق المنفعة العامة، إلا أنه أحیانا 

صحاب الملكیة المطالبة ید عن هذا الهدف، فیكون قرارها غیر مشروع یحق لأنازعة الملكیة وتح

ناتج عنباسترجاع أملاكهم المنزوعة ما یمیز هذا الحق عن الحقوق الأخرى  هو أن هذا الحق 

شروط مجموعة من اللكن یجب أن تتوفر حترام الإدارة للأهداف المرجوة من نزع الملكیة، عدم ا

إذا ما انتفى السبب الأساسي لنزع الملكیة  هسترداد عقار یفهم أنه یحق للمالك إ(ثالثا)،لممارسته

.4وهو أن یحقق المشروع المراد إنجازه المنفعة العمومیة

.314مرجع سابق، صالإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، حمدان جیلالي، -1
.314مرجع نفسه، ص-2
.107مرجع سابق، صمحمد بوذریعات،-3
.168مرجع سابق، صغیتاوي عبد القادر،-4
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سترجاعالإأولا: حالات ممارسة حق 

من الشروط، بناءا على سترجاع الأملاك المنزوعة یجب أن تتوفر مجموعةا لممارسة حق

طلب من طرف من له مصلحة في ذلك، حیث تم النص على أحكام ممارسة هذا الحق فعملیة نزع 

سترجاع عقاره المنزوع تتمثل في ثلاث حالات وهي:ة تتولد عنها حالات تتیح للمالك إالملكی

الحالة الأولى:

إذا لم یتم الانطلاق الفعلي في الأشغال على أنه:" 11-91من قانون 32نصت المادة 

المزمع إنجازها في الأجل المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعملیات المعنیة یمكن ان 

1تسترجع ملكیة العقار بناء على طلب المنزوع منه و أصحاب الحقوق."

ن حق استرجاع الملكیة المنزوعة لأصحابها یتحقق في حالة عدم یظهر لنا من خلال المادة أ

في القرارات التي ترخص بالعملیات  ونطلاق الفعلي في الأشغال المراد إنجازها في العقد أالإ

إلى  نهائها، كما لم یتطرقعدم انجازها، وإ الأشغال و لیسانطلاقعدم  اشترطالمعنیة، فالمشرع 

مشروع المعلن عنه و لم تقوم الإدارة بتنفیذ لفعدم إنجاز ا،2انطلاقهاحالة توقف الأشغال نهائیا بعد 

انون، یحق لمالك العقار أو المباشرة الفعلیة للمشروع ولیس الوهمیة التي قد تشكل تحایل على الق

الإدارة الذي من أجله تم نزع المشروع من طرف سترجاع ملكیته بالإستناد إلى عدم تنفیذ المنزوع إ

.3زع الملكیة لأساسها القانونينیؤدي لفقدان عملیة الملكیة ما

الحالة الثانیة

ر التصریح بالمنفعة العمومیة من حترام المواعید المحددة في قرادم اتتمثل هذه الحالة في ع

عقاره  لاستردادجل إتمام عملیة النزع للملكیة، في هذه الحالة لا یحتاج مالك العقار لأي معاملة أ

، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من قانون 32أنظر المادة -1
.215بعوني خالد، مرجع سابق، ص-2
.61مرجع سابق، ص،عمورة حكیمة-3
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و للمالك الحق في بطلان جمیع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة اتجاهه، لأنه بقي مسجلا باسمه، 

فحق 1بعد،وفي مثل هذه الحالة لا یتم إعادة بیع أو استرجاع العقار لأن العملیة لم تكتمل 

الملكیة من المالك الأصلي و أصحاب الحقوق إلى تقالاناسترجاع الأملاك المنزوعة ناتج عن 

اء لم یتم بعد فلا مجال للجوء إلى إجراءات ممارسة حق ام هذا الإجر الإدارة المستفیدة ماد

سترجاع.لإا

الحالة الثالثة

كما یجب أن یبین على أنه:"....11-91من القانون رقم 10نصت الفقرة الثانیة من المادة 

سنوات، 4القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل 

یفهم 2و یمكن تحدیده مرة واحدة، بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملیة كبرى ذات منفعة وطنیة."

من بین أسباب بالتالي سنوات،4الملكیة هو من خلال المادة أن الأجل الأقصى  لإنجاز  نزع 

32إلا أنه بالعودة إلى نص المادة ،الأشغال في الأربعة سنواتإنجاز طلب الإسترجاع إذا لم یتم

الأشغال و الأصل هو لم تكون دقیقة حیث تحدث عن عدم انطلاق  11-91من قانون رقم 

سنوات أو لم یتلقى العقار ما أعد له 4السالفة الذكر إذا مرت 10/2إنجاز الأشغال، فطبقا للمادة 

جاز للمالك المطالبة باسترجاع عقاره بمقابل و إلا یعد مضاربة.

السالفتین الذكر یتبین لنا 11-91من القانون رقم  32و  10/2الملاحظ من خلال المادتین 

توقفت فیها الأشغال لكنهاانطلقتالتي أنه یصعب تطبیقهما حیث یثار تساؤل حول شأن العقارات

وضوحا أكثر48-76من القانون القدیم رقم 48سنوات؟ لذلك كانت المادة 4لمدة أكثر من 

5ین للعقارات التي نزعت ملكیتها التخصیص المقرر لها خلال و تفصیلا حیث یبین أنه إذا لم یع

سترجاع قین أو خلفهم العام أن یطلبوا الإالسابینللمالكسنوات، أو نزع عنها ذلك التخصیص جاز 

.3سنة من تاریخ نزع الملكیة15خلال مهلة 

.238سماعین شامة، مرجع سابق، ص-1
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91انون من ق10انظر المادة -2
.317حمدان جیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، مرجع سابق، ص-3
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سترجاعثانیا: إجراءات ممارسة حق الإ

186-93ولا في المرسوم التنفیذي رقم 11-91لم ینص المشرع الجزائري لا في القانون رقم 

من قانون 32فقد تضمنت المادة ،الحقسترجاع رغم أنه كرس هذاعلى إجراءات ممارسة حق الإ

إذ یعد من الضمانات ،حق المالك في استرجاع عقاره المنزوع مقابل تعویضفقط  نزع الملكیة

سترجاع ولا الجهة المختصة بنظره فعدم وضع زع الملكیة، فلم یحدد شكل طلب الإجراء نساسیة الأ

المنزوع ملكیتهم، و هذا الغموض یفسر لصالح هذه الأحكام القانونیة بدقة یعد مساسا  بحقوق

، مما سترجاعالإالإدارة ولیس لصالحهم، بالتالي یفتح المجال لها في التعسف في ممارسة إجراءات 

، 1وما یبقى لهم أن یطرقوا باب القضاء لاستیفاء حقوقهمیعد إجحافا في حقهم، 

منه بعض 48أكثر دقة و تفصیلا حیث حددت المادة 48-76یبقى دائما القانون القدیم رقم 

الإجراءات، فإنه یجوز للمالكین أو خلفهم أي أصحاب الحقوق طلب استرجاع ملكیة عقارهم مالم 

سنوات أو نزع عنها ذلك 5یعیین للعقارات التي نزعت ملكیتها التخصیص المقرر لها خلال 

نة من تاریخ قرار نزع الملكیة مالم یصدر س15سترجاع خلال ممارسة حق الإالتخصیص، ویجب 

.2تصریح جدید بالمنفعة العمومیة

ع ملكیته یجب على المالك دفع مبلغ یساوي مبلغ و في حالة قبول الإدارة لطلب المنز 

لمدیریة دفعة قیمة إضافیة علیها كما یناطالتعویض، وإذا ثبت وجود تحسینات یلزم تعویضها ب

3.دید مبلغ التعویضأملاك الدولة مهمة تح

سترجاع و ذلك من في الحالة الاستعجالیة عن طلب الإیتم تعیین خبیر من طرف القاضي 

مع الأخذ بعین الإعتبار القیمة الحقیقیة للأملاك وقت سترجاعهاإأجل تقییم الأملاك المطالب 

.4استرجاعها

.173مرجع سابق، صغیتاوي عبد القادر، -1
.173، صمرجع نفسه-2
.62مرجع سابق، ص،عمورة حكیمة-3
.87، مرجع سابق، صبوجریس حوریة، قاسمي أحمد-4
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سترجاعثار ممارسة حق الإثالثا: آ

إن استرجاع الأملاك المنزوعة یعتبر بیع عادي ولیس فسخا لعملیة نزع الملكیة فهو بمثابة 

القانون العام، تنازل رضائي من طرف الإدارة لصالح المالك، حیث یحدد ثمن البیع وفقا لقواعد 

الذي تم ستناد إلى القواعد المحددة للتعویض جراء نزع الملكیة، كما أن قیمة العقار دون الإ

.1استرجاعه تقوم بناءا على مشتملاته الحالیة ولیس المستقبلیة

لقضاء لأما ما یخص المنازعات المتعلقة باسترجاع الأملاك المنزوعة یعود اختصاصها 

، أما حالة عدم قانون نزع الملكیةالتقییم المطبقة فيالعادي فتقییم الأملاك یخضع لنفس إجراءات

تقدیر الثمن لثمن فإن الجهة المختصة تبث في الموضوع و هي غیر ملزمة بوجود اتفاق حول ا

، إضافة إلى اختصاص قاضي قانون العام  في غیر ذلك التي تم بها تقدیر التعویض  وفقا للقواعد

.2في حد ذاتهسترجاعالإمن المنازعات خاصة تلك المتعلقة بحق 

أو خلفهم العام تحریر عقد الشراء خلال الشهر الذي یتم فیه تحدید قیمة لابد على المالكین

طریق قضائي تحت طائلة سقوط حقهم، فالمنزوع  نالعقار المسترجع سواء عن طریق ودي أو ع

نقل الملكیة مادام ملكیتهم ملزمون بإمضائهم عقد إعادة الشراء ودفعهم لقیمة العقار، أما ما یخص 

سترجاع المقدم من صاحب الملك المنزوع ال الجهة نازعة الملكیة لطلب الإثمتتم بناءا على إ

تعود الملكیة إلى مالكها السابق أو سترجاعالإملكیته  فلا یكون فوریا، لكن بمجرد إتمام عملیة 

.3خلفها العام

منع المالك من حصوله یسترجاع غیر ممكن لسبب من الأسباب فهذا لا كون الإ في حالة

سترجاع، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التعویض عندما یعترف بحق الإتعویض، ویقرر على

.90، صمرجع سابقبوجریس حوریة، قاسمي أحمد،-1
  .175ص مرجع سابق،غیتاوي عبد القادر، -2
.175، صنفسهمرجع -3
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، في ااسترجاع الأملاك المنزوعة من عدمهالمحاكم العادیة هي المختصة في تحدید ما إذا كان 

.1حالة ثبت عدم استرجاعها تعین الجهة الملزمة بدف التعویض للمالك

ت إجراء عملیة نزع الملكیة على نفس العقار وفي أي وق الاسترجاع یمكن للإدارةبعد 

، 15/04/2003مؤرخ في 006222و قد أكد قضاء مجلس الدولة  في قرار رقم 2،المسترجع

3على أن المطالبة یجب أن تنصب على الإسترجاع و لیس على إلغاء قرار نزع الملكیة.

الفرع الثالث

الإیجارمالك في أولویة الشراء أو حق ال

من طرف الإدارة، حیث تقوم سترجاع لإا الإیجار أو حقأوإن حق المالك في أولویة الشراء

هذه الأخیرة بتسلیم المالكین الأصلین برغبتها  في إعادة بیع الأملاك المنزوعة أو تأجیرها ضمن 

بالشراء أي تخطرهم إطار السیر العادي لأموالها، فتطلب من المنزوع ملكیتهم بالإدلاء عن رغبتهم 

ة المحددة یفصح المالك عن رغبته في المدإن لهم حق الأولویة في الشراء أو الإیجار، و إذا لم 

.4سترجاعقانونا یسقط حقه في الإ

یتم التبلیغ أولا برسالة مضمنة، و إذا لم یتم الإتصال یعاد التبلیغ عن طریق محضر 

:ما یليقضائي، ولابد أن یتضمن التبلیغ 

.تحدید مفصل للقطع الأرضیة المراد التنازل عنها-

  .175ص، مرجع سابقغیتاوي عبد القادر، -1
.90، مرجع سابق، صبوجریس حوریة، قاسمي أحمد-2
مجلة قضیة ورثة (ق ع) ضد ( ولایة تیزي وزو)، ، 15/04/2003، مؤرخ في 222006قرار مجلس الدولة رقم -3

.91، ص2003، 03، العددمجلس الدولة
.90قواند سهام، مرجع سابق، ص-4
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ن بأن علیهم تقدیم عروضهم المالیة للشراء أو الإیجار خلال شهرین من یالمعنیالقیام بإخبار-

وهذا یكون في حالة كون هویة ، ستعادةالإتنازل منهم عن ممارسة حق اعتبرتاریخ التبلیغ و إلا 

و مسكن المعنیین معروفة، أما في حالة تعذر تحدید عنوان المعنیین و ذوي حقوقهم، وجب نشر 

جیرها، كما ینشر نفس الإعلان في القطع المراد بیعها أو تأي كل بلدیة التي تتواجد فیهاالإعلان ف

إحدى جرائد الإقلیم الإداري و یجب أن یحتوي هذا الإعلان نفس المعلومات التي یتضمنها التبلیغ 

.1عن طریق المحضر القضائي

الأولویة حتى في القانون القدیم خصر الجزائري لم یقوم بأي إشارة فیما ی عیستخلص أن المشر 

إضافة إلى غیاب لم تكتنفه الدقة 11-91من قانون رقم 32ما أن نص المادة الأكثر تفصیلا، ك

في( إعادة البیع، تتراوحالمراسیم التطبیقیة، لذا كانت مصطلحات قضاء المحكمة العلیا مختلفة 

جزائر لم تستقر بعد على حسم مسألة فالمحكمة العلیا في التنازل)،، إعادة الستعادةالإحق 

طلب الإستعادة أو إعادة الشراء أو تنازل الإدارة، إذ یتضح من القرار رقم الإختصاص للبث في 

أن التصریح بإبطال القرار المطعون فیه بالتالي الأمر بإعادة 17/01/1993المؤرخ في 84308

ن موضوع القضیة هو عدم تخصیص البیع لطاعن القطعة الأرضیة المنزوعة الملكیة و قد كا

أن الغرفة الإداریة للمحكمة عقار نزعت ملكیته لمدة زادت عن خمس سنوات، یفهم من هذا القرار 

أما القضاء 2العلیا إستبعدت اختصاص القضاء المدني بالفصل في موضوع حق الإستعادة،

القضاء المدني دون المساس للمالك إلى البیع  إعادةسند الإختصاص في إقرار حق الفرنسي فقد أ

.3باختصاص القضاء الإداري فیما یتعلق بمسألة وجود التخصیص للمنفعة العمومیة

في حالة نشوء نزاع حول ثمن إعادة البیع فإن الجهة القضائیة المختصة تنظر في النزاع 

هو تنازل  عادةستالإحسب القواعد التي یتم بها تقدیر التعویض فحق بتقدیر الثمنولیست ملزمة 

.123وناس عقیلة ، مرجع سابق، ص-1
قضیة ( ب ع ) ضد ( والي ولایة ، 17/01/1993، مؤرخ في 84308المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

.233، ص1993، 03المجلة القضائیة، العدد الجزائر)، 
.177مرجع سابق، صغیتاوي عبدالقادر، -3
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        م عادي، أما القضاء الفرنسي یعتمد على معیار لیراعي العرض المقدم من المنزوع ملكیته

.1الملكیةو التعویض الذي تلقاه عند نزع

ستعادة فإن الإختصاص یعود ول نزاع حول مدى توفر شروط حق الإأما في حالة حص

للقضاء المدني بخصوص تقدیر الثمن، لكن یبقى غیر مختص في تفسیر قرارات الإدارة فهي من 

القاضي الإداري لذلك یتفرع النزاع إلى فرعین أولها منازعة إداریة یعتبرها القضاء اختصاص

من عدمها وكذلك تعادةسالإشروط اكتمالفیها القضاء الإداري في الفرنسي مسألة أولیة یفصل

الجزائري، أما الثانیة هي منازعة مدنیة حول تقدیر الثمن تطرح على القضاء الأمر في القانون 

النهائيأن یقوم بإبرام العقد خلال الشهر من تاریخ التجدید ستعادةالإالمدني، یجب على طالب 

لمعني ة و أثارت صعوبات یقوم امن الإدار و إلا سقط حقه، أما إذا وقع تماطلللثمن ویدفع الثمن 

.2لها عرض حقیقیا لدفع الثمنأو بواسطة محضر قضائي و یقدمبإعذار الإدارة برسالة مضمنة

الرابع الفرع

التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

نظرا لخطورة إجراء نزع الملكیة الخاصة فقد عمل المشرع على توفیر ضمانات خاصة 

للأفراد حفاظا على حقوقهم و أوجب ان یكون هذا التعویض عادلا فهو من أهم الحقوق 

، لذا وجب توافر جملة من الشروط و إلا یعتبر غیر مستحقا 3للمتضررین من عملیات نزع الملكیة

كمه عدة خصائص (ثانیا)، إلا أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أي أحكام (أولا)، كما تح

.124، مرجع سابق، صوناس عقیلة-1
.15قاشي علال،  مرجع سابق، ص-2
بوزاد إدریس، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري بین التقدیر الإداري و الضمانات المقررة قانونا -3

و قضاء، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.14، ص2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تفصیلیة فیما یخص مبلغ التعویض (ثالثا)، فتقدیره یقوم على ثلاث أسس (رابعا)، و یمر بثلاث 

مراحل (خامسا).

أولا: شروط الضرر القابل للتعویض

ملكیتهم، حیث یعوض للمتضرر ما یترتب عن نزع الملكیة تعویض منصف وعادل للمنزوع 

لحقه من ضرر و ما فاته من كسب، وهذا التعویض لا یقدم جزافا إنما یرتبط بجملة من الشروط، 

فلیس كل ضرر قابل للتعویض، لذلك یجب توافر هذه الشروط و إلا یعتبر غیر مستحقا:

الضرر المادي-1

إنجازها إلى التلف الكلي للعقار أو جزء منه یقصد بالضرر المادي أن تؤدي الأشغال المراد 

فأي مساس بالقیمة الإقتصادیة للعقار یعد ضررا مادیا له تعویض خاص أما الضرر المعنوي فلا 

.1یستحق تعویضا ذلك أن العاطفة و المعنویات لیست مقترنة بالمادیات

الضرر المباشر-2

ن نزع الملكیة و الضرر اللاحق، أي لابد یقصد بالضرر المباشر أن تكون هناك علاقة بی

من وجود علاقة سببیة بین نزع الملكیة و الضرر فإذا كان سبب الضرر غیر عملیة نزع الملكیة 

یجب على أنه:"11-91من قانون 21، في هذا الإطار نصت المادة 2فلا یكون قابلا للتعویض

كل ما لحقه من ضرر وما فاته من یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا و منصفا یغطي

ن المشرع الجزائري لم یعلق على ما نلاحظه من خلال نص المادة أ3كسب بسبب نزع الملكیة."

شرط التعویض على الضرر المباشر لأنها لم تحدد نوع الضرر الواجب التعویض مباشر أو غیر 

مباشر.

.80وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
.49عمورة حكیمة، مرجع سابق، ص-2
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من قانون 21أنظر المادة -3
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الضرر المؤكد-3

یمكن تقدیره و یقبل التعویض عنه في الحال بمعنى أن یكون هو ذلك الضرر المحقق فعلا 

حتمالي فهو ضرر منعدم لأنه قد یحدث ؤكد الوقوع، أما الغیر المحقق الإهذا الضرر واقعي و م

نها لا تصل لدرجة التحقق مهما اجتمعت العوامل لتأكده إلا أحتمالي الإ فالضرر 1أو لا یحدث،

.2أما الضرر المستقبلي یعوض عنه لأنه محقق الوقوع مستقبلامنه لذا لا یستحق التعویض عنه، 

السالفة الذكر إلا أن في عبارتها:" ما لحقه من ضرر وما فاته من 21رغم عدم صراحة المادة 

غیر المحقق الضرر المحقق المؤكد وقوعه فورا، فالضرركسب." تبین أن التعویض یقتصر على

ن المدني لا یعني بأن الضرر حالیا بل یمكن أن یكون هو ضرر منعدم فهذا الشرط في القانو 

مستقبلیا إذا تبین أن  وقوعه بصفة مؤكدة في الحاضر تمنع تقدیره فورا لكنه لا یخرج عن مبدأ 

3الحق في التعویض.

إن القضاء الإداري عرف الضرر المؤكد بأنه الضرر الحالي و الضرر المقبل و استثنى 

4الضرر المحتمل.

نیا: خصائص التعویضثا

إن التعویض عن نزع الملكیة تنظمه عدة قواعد و التي بدورها عبارة عن سمات أو خصائص 

تحكم مبدأ التعویض، یحتكم إلیها كل من القاضي عندما یعرض أمامه نزاع و الإدارة أثناء تقییمها 

للأملاك المنزوعة و تتمثل في:

الحمید أحمد، نزع الملكیة في إطار قرارات المنفعة العامة و المصادرة و التأمیم، مكتبة الوفاء القانونیة، عبد-1

.295، ص2018الإسكندریة، 
  .33صمرجع سابق، قواند سهام، -2
، ص 2008بن شیخ آیث مولیا لحسن، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، ج الثاني، ط ثالثة، دار هومة، الجزائر، -3

365.
.110، ص1995خلوفي رشید، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -4
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التعویض القبلي-1

هم ضمانة للمنزوع ملكیته عند تعویضهم عن الأضرار الملحقة بهم أ التعویض القبليیعتبر 

یجب أن تتوفر الإعتمادات اللازمة على ان:"  11- 91من قانون 3/5حیث نصت المادة 

نه قبل من خلال نص المادة نلاحظ أ1"للتعویض القبلي عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها.

فإیداع المالیة اللازمة للتعویض القبلي، الملكیة یشترط أن تتوفر الإعتماداتالشروع في عملیة نزع 

2016من التعدیل الدستوري لسنة22التعویض یكون قبل وضع الید على الأملاك إلا أن المادة 

علیه لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون و یترتبنه:" تعارض كل ذلك حیث نصت على أ

." ما نلاحظه هو أن المشرع تخلص من قید إیداع مبلغ التعویض قبل دلتعویض منصف و عا

نزع الملكیة دون تعطیل الإدارة في بدئ مشاریعها من جهة أخرى إعطاء للمالك فرصة مطالبة 

2التعویض المناسب أمام القضاء.

التعویض العادل و المنصف-2

منصف للمتضررین من نزع ملكیتهم لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ التعویض العادل و ال

لغایة من تكریس قاعدة كضمانة لحقوقهم، یغطي ما لحقهم من ضرر و ما فاتهم من كسب، إن ا

نصاف هو تحقیق مبدا الموازنة بین الإدارة نازعة الملكیة أو المستفیدة من العقار أو العدل و الإ

.3مركز یوازي وضعه قبل نزع ملكیتهالحقوق العینیة، و بین لمالك المنزوع ملكیته أي وضعه في 

نصاف التي یتمیز بها التعویض تصلح لكل من الإدارة و المالك المنزوع ملكیته، إن صفة الإ

فالمالك تعوضه عن الأضرار التي لحقته، أما الإدارة لأنها المكلفة بدفع التعویض فلا تلزم بدفع 

نصف لجمیع الأطراف، أما صفة العدل التعویض عن ضرر لیس موجود، ذلك لتقدیر تعویض م

، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من قانون 03/5أنظر المادة -1
، یتعلق بإصدار نص التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من قانون رقم22أنظر المادة -2
.37مرجع سابق، صقواند سهام،-3
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فهي تجعل تقدیر التعویض غیر منافي لقواعد العدالة سواء من حیث شروط الضرر أومن حیث 

1تقدیر التعویض.

ثالثا: أشكال التعویض

لم یتطرق المشرع الجزائري في القانون القدیم ولا الجدید و لا حتى في المرسوم التنفیذي إلى 

على  11-91من القانون 27أیة أحكام تفصیلیة بخصوص مبلغ التعویض، حیث نصت المادة  

یودع مبلغ التعویض الممنوح للمعني لدى الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه أنه:" 

فقد نصت 25المادة فمن خلال الفقرة الثانیة منمن هذا القانون"، 25حدد في المادة التبلیغ الم

قتراح تعویض عیني محل التعویض النقدي، و إلا فلم یحدد القانون كیفیة على إمكانیة إ

2التعویض.

الدفع النقدي للتعویض-1

الجزائریة الخاصة بنزع الملكیة للمنفعة إن مبدأ التعویض النقدي ثابت في جل التشریعات 

العامة، حیث یدفع لمالك العقار أو أصحاب الحقوق العینیة المراد نزعها، إلا أن المشرع الجزائري

تحدد التي تنص على:" 186-93من المرسوم التنفیذي 34وضع شرطا في نص المادة 

وطنیة بالدینار الجزائري و لا یمكن الإتفاق أي أنه یدفع بالعملة البالعملة الوطنیة..."التعویضات

.3على خلاف ذلك لأنه یعد خرقا لقواعد السیادة الوطنیة

یشكل التعویض مبدأ عام فتحدد على أساسه قیمة العقارات المنزوعة ملكیتها في القوانین 

الخزینة العامة المقارنة، ذلك لتحویل قیمة الأملاك العقاریة إلى نقود، كذلك سهولة العملیة على

كتام عمر، كنوش فاتح، التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة -1

یمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقل

.74، ص2017عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، المحدد لقواعد نزع الملكیة، مرجع سابق.11-91من القانون رقم  27و  25/2أنظر المواد -2
بق.، مرجع سا11-91، المحدد لكیفیات تطببق قانون 186-93من المرسوم التنفیذي 34أنظر المادة -3
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وعلى المنزوع ملكیته، إضافة إلى صعوبة التعویض العیني، فالتعویض عن نزع الملكیة في 

1الأصل یكون نقدیا.

الدفع العیني للتعویض-2

المتعلق بنزع الملكیة نجد أن المشرع 11-91من قانون 25/2ستنادا لنص المادة إ

ي للمتضرر من نزع ملكیته، أي حلول التعویض العیني الجزائري مكن الإدارة من منح تعویض عین

أكدت ذلك بنصها 186-93من المرسوم التنفیذي 34محل التعویض النقدي، فإن المادة 

" .... یمكن للسلطة نازعة الملكیة أن تعدل عن دفع التعویض و تقوم بإعادة اسكان كالتالي:

نزوعة ملكیتها أو شاغلیها و تعرض على الإستعمال المهني المذاتمستأجري المحلات السكنیة

لقد حددت هذه المادة الأشخاص التجار و الحرفیین و الصناعیین المطرودین محلات معادلة." 

المستحقین للتعویض العیني وهم مستأجري المحلات السكنیة و المهنیة أو شاغلیها، التجار، 

الملاحظ أیضا 2لاتهم المنزوعة،محلات بدیلة عن محالحرفین و الصناعیین بحیث یستفیدون من 

خلال هذه المادتین هو التعویض العیني یقترح من الإدارة كما یمكن أن یقترح من المنزوع ملكیته، 

لقد أكد  3كاملا لذلك یكمله التعویض النقدي،كما أنه یمكن أن لا یغطي التعویض العیني الضرر 

على أن التعویض یجب 26/05/1984المؤرخ في 59536قضاء المحكمة العلیا في قرار رقم 

ادة إعأن یغطي قیمة العقارات أو القیمة الناجمة عن إخلاء التجار و الصناعیین و الحرفیین بقصد 

لمنازعات نتفاع و على أن تختص الجهة القضائیة الإداریة بنظر اإیواءهم أو عن الحرمان من الإ

أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة -في قضیة الحال–الناجمة عن ذلك، ولما كان ثابتا 

المزمع القیام بها للحصول على محلات لإیواء مصالح البلدیة كان یكتسي طابع المصلحة 

.94وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
، مرجع سابق.11-91، المحدد لكیفیات تطببق قانون 186-93من المرسوم التنفیذي 34أنظر المادة -2
.16بوجریس حوریة، قاسمي أحمد، مرجع سابق، ص -3
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عام، العمومیة المحققة طالما كانت العملیة مقررة لصالح جماعة محلیة  و لإشباع حاجیات مرفق 

1و من ثم فإن الوالي بقراره المصرح بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة لم یخرق القانون.

رابعا: عناصر تقدیر التعویض

ویحدد هذا المبلغ  حسب القیمة على أنه:" 11-91من القانون 21/2بینت المادة 

أو عن استعمالها الفعلي الحقیقیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو مشتملاتها

من قبل مالكیها و أصحاب الحقوق العینیة الأخرین أو من قبل التجار و الصناع الحرفیین. 

2وتقدر هذه القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم."

یستخلص من هذه المادة أن تقدیر التعویض یقوم على ثلاث أسس هي:

لعقار: القیمة في ا-1

یحدد مبلغ التعویض المستحق مقابل نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة حسب القیمة 

3الحقیقیة المعطاة للملك یوم تقییمه من طرف مصلحة الدولة.

11-91من القانون 21إستعمل المشرع الجزائري مصطلح القیمة الحقیقیة في نص المادة 

ستبعد القیمة الأخرى من التعویض و تتمثل أنواع هذه القیمة الحقیقیة في:أي أنه لم ی

القیمة النفعیة: - أ  یقصد بها بیع الحق بشروط عادته وفي ظروف عادیة أي أن ثمن البیع یكون                    

وفق أسعار السوق.

قضیة ( ك أ) ضد ( وزیر الداخلیة و ، 26/05/1984، مؤرخ في 59536المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم -1

.192، ص1990، 01المجلة القضائیة، العددوالي ولایة الجزائر)، 
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق. 11-91من قانون 21/2أنظر المادة -2
ولایة الجزائر) ضد ( المستأنف علیه)، قضیة ( والي ، 11/04/2007، مؤرخ في 31027قرار مجلس الدولة رقم -3

.8، ص2009، 09، العدد مجلة مجلس الدولة
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المنزوع ملكیته من یتم تقدیر التعویض من خلال هذه القیمة بتمكینقیمة إعادة التأسیس:  -ب

إعادة تأسیسها في مكان آخر و بنفس المنافع، أما إذا كان العقار المنزوع قدیما یتطلب تخفیض 

1قیمة إعادة التأسیس بما یناسب درجة القدم للبنایات المنزوع ملكیتها.

للعقار ستعمال الشخصي یة الشخصیة یعتمد في تقییمها بالإهي القیمة النفعالقیمة الحقیقیة:  -ج

من طرف المالك كالإستعمال التجاري.

هي القیاس لشيء مماثل له، أي مقارنته بعقارات أخرى أثناء تقدیر التعویض القیمة المقارنة: -د

.2عتبارات عملیة تتطلب أشخاص مؤهلین و خبراءإلى إبالإستناد

مشتملات العقار-2

التي یحتویها في زمن معین، أي ما یوجد على تتمثل في كافة العناصر المادیة و القانونیة 

العقار من بنایات و أغراس و تجهیزات، ویعتد بوجود هذه المشتملات على العقار المراد نزعه بعد 

.3التصریح بالمنفعة العمومیة

لا تدخل على أن:"  11-91في فقرتها الرابعة من قانون 21في هذا الإطار نصت المادة 

أو أبرمت قصد الحصول علىنوع ولا أیة معاملة تجاریة تمتأي منتحسیناتالالحسبانفي

عتبار التحسینات التي تمت على ا نستخلصه هو أن لا یؤخذ بعین الإم4."التعویض أرفع ثمنا

الأملاك بعد صدور قرار فتح التحقیق حول المنفعة العمومیة لأن استعمالها یقدر بسنة قبل فتح 

الیة المنفعة العمومیة تفادیا لتعویضات ثمینة جراء هذه التحسینات، كما أنه التحقیق حول مدى فع

ر في تحدیده إذا كان یخضع تقدیر التعویض إلى طبیعة العقار المنزوع ملكیته، حیث یختلف الأم

.84،  مرجع سابق، صوناس عقیلة-1
.50عمورة حكیمة، مرجع سابق، ص-2
.844بعوني خالد، مرجع سابق، ص-3
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من قانون 21/4المادة أنظر-4
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و عقار عمراني فكلا منهما أحكام خاصة لتحدید قیمته حسب أسعار السوق، یحدد عقار فلاحي أ

1تر المربع إذا كان العقار عمراني.و بالمذا كان عقارا فلاحیا، أبالهكتار إسعره 

الإستعمال الفعلي للأملاك-3

ث یتم تحدید طریقة ستعمال الفعلي إمكانیة التصرف في العقار فور حیازته، حییقصد بالإ

ستغلال سواء كان الإستعمال من طرف مالكیه أو مستأجریه أو منتفعیه أو الإستعمال والإ

مستعملیه، یختلف الإستعمال باختلاف العقار حیث یتم تحدید الأشجار القائمة على هذه الأرض 

وتقدیر محاصیلها إذا كانت أرض فلاحیة، أما إذا كانت الأرض مؤجرة فیدخل في حساب 

التعویض الربح السنوي، كما یدخل أیضا في تقدیر التعویض قیمة الإیجار هذا العقار حالة كون 

نیا تجاریا كان أو سكنیا، أما إذا كان مستغل المحل هو صاحب الملكیة فیدخل رقم العقار مب

.2الأعمال لهذا المحل كأساس للتعویض عن الإستغلال

ستعمالیة لمالك العقار لیس فقط مساحته، لعادل و المنصف یأخذ بالمنافع الإإن التعویض ا

مركز لتكوین المهني فإن تقدیر التعویض یكون فمثلا إذا كان العقار المنزوع فلاحیا بغرض بناء

.3على أساس الإستعمال الفلاحي ولیس على أساس البناء

خامسا: إجراءات تحدید التعویض

إن الهدف من تحدید التعویض هو الوصول إلى تعویض عادل و منصف و تمر هذه العملیة 

بثلاث مراحل یمكن حصرها كالتالي:

ة التحضریةلالمرح-1

أنها تبدأ بإجراء التحقیق الجزئي على 11- 91من القانون رقم 16ستنادا لنص المادة إ      

و یكون موضوعه تحدید الأملاك و الحقوق العقاریة وهویة المالكین و أصحاب الحقوق المطلوب 

.10بوجریس حوریة، قاسمي أحمد، مرجع سابق، ص-1
.49مرجع سابق، صقواند سهام،-2
.86وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-3
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للأرض و البنایات المطلوب نزع المحافظ المحقق بإنجاز تصمیم جزئينزع ملكیتهم، حیث یقوم

منفعة العمومیة ملكیتها و یبین بدقة طبیعة العقارات، إذ یأخذ العناصر الواردة في قرار التصریح بال

1خر العملیة یعمل إثبات مدى مطابقة تقریره لهذه العناصر.أساسا لعمله وفي آ

یمكن إیجاز هذه الإجراءات التحضیریة فیما یلي:

حقیق الإداري المسبق تحت تصرف الجمهور.وضع ملف الت-

ستماع لأي شخص و تدوینها للمعلومات و الملاحظات.حق اللجنة في الإ-

تبلیغ نسخة من تقریر اللجنة المكلفة بالتحقیق الإداري المسبق غلى كل المعنین بناءا على -

طلبهم.  

لجریدة الرسمیة و یعلق في مقر بمجرد صدور قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یتم نشره في ا

2البلدیات التي یقطن فیها المطلوب نزع ملكیتهم.

المرحلة التقییمیة-2

إدارة الأملاك الوطنیة العقاریة تختص بتقییم الأملاك العقاریة المزمع نزع ملكیتها بعد  إن

إخطارها من طرف الإدارة نازعة الملكیة و تحویل الملف لها و الذي یجب أن یتضمن على:

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-

19كین و ذوي الحقوق المنصوص في المادة ، المرفق بقائمة المالالتصمیم الجزئي-

11.3-91من قانون رقم 

.51عمورة حكیمة، مرجع سابق، ص-1
.90بق، صوناس عقیلة، مرجع سا-2

.13، مرجع سابق، صدبوجریس حوریة، قاسمي أحم-3
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إن إجراءات تقدیر التعویض لم ترد بوضوح في القانون بالتالي تقدیر القیمة الحقیقیة یتم 

بالرجوع إلى تصریحات المكلفین بالضریبة  من الذین نزعت ملكیتهم كذلك التقدیرات النهائیة لإدارة 

.1الضرائب

دیر قیمة الإستعمال یأخذ بمدة عام قبل فتح التحقیق، لیس بأي وقت سواء سابق أو لاحق أما تق

إنما بوقت التقییم.

مرحلة التقریر-3

بعد مرحلة تقییم من طرف إدارة أملاك الدولة، حیث تقوم بإعداد محضر تقني لا یبلغ 

بالتالي یتم حساب التعویض على أساس للمعنیین بالأمر، و یعد كأساس لقرار القابلیة للتنازل 

المتر المربع العقاري العادي، كما یقدر على أساس القیمة النفعیة بالنسبة للتعویضات الأخرى، 

یوم، في حالة رفض المعنیین استلام هذا 15وبوضع مبلغ التعویض تحت تصرف المعنیین خلال 

تحت تصرف المعنیین بالأمر إذا اقتضى المبلغ یتم إیداعه في صندوق الخزینة للولایة حتى یكون 

2الأمر ذلك.

للمنزوع ملكیتهم حق رفض كذلك حق اقتراح التعویض، بالإضافة إلى 11-91منح قانون 

اللجوء للقضاء لإعادة النظر في الذي قدمته إدارة أملاك الدولة بعد رفض الهیئة الإداریة مقترح 

3التعویض.

.91وناس عقیلة، مرجع سابق، ص-1
مجلة الدراسات و إیمان العباسیة شتیح، "نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العمومیة"، -2

.255، ص2016تبسة، جامعة العربي التبسي، ، 02العدد  ،البحوث
.92، 91ص وناس عقیلة، مرجع سابق، ص -3
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  يالمبحث الثان

الضمانات القضائیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة في مواجهة المصلحة العامة

فالسماح لها بتجرید الأشخاص تعتبر أعمال نزع الملكیة بمختلف مراحلها من أعمال الإدارة

لا یكون إلا لهدف واحد وهو تحقیق المنفعة العمومیة، حیث كان لزام على المشرع ملاكهم من أ

قضائیة لحسن سیر عملیة نزع الملكیة وحمایة لحقوق الأفراد و عدم إنتهاكها، وتعد فرض رقابة

الرقابة القضائیة ضمانة حقیقیة للأشخاص المنزوعة ملكیتهم بحمایتهم من تعسفات الإدارة التي 

خاصة و العامة تتعسف الإدارة تمس ملكیاتهم الخاصة، ویظهر ذلك عند تعارض المصلحتین ال

نجد أن المشرع الجزائري نظم من جهة أخرى،سلطتها التقدیریة بتقریر المنفعة العامةستخدام في ا

التي یجب على الإدارة اتباعها، فإذا ثبت عدم 11-91إجراءات نزع الملكیة وفقا لقانون رقم 

حترام الإدارة لهذه الإجراءات و قامت بمخالفتها تكون قرارتها عرضة الطعن القضائي أي تتم ا

في هذا المجال بالدعاوي التي یقوم برفعها المنزوع ملكیته، قد وفر قانون نزع ة القضائیةالحمای

الإداریة المتخذة في إطار قرارات المن مجال الطعون إلى درجة أن یشمل كل 11-91الملكیة رقم 

نزع عملیة نزع الملكیة ذلك للكشف عن مشروعیة قرارات الإدارة أو مدى احترامها لإجراءات 

في القانون السالف الذكر.الملكیة المنصوص علیها 

كما أن رقابة القاضي على شرط تحقق المنفعة العمومیة مطلب أساسي حیث توسعت لتشمل 

تقریر المصلحة العامة ذلك من خلال الموازنة بین المنافع والأضرار للمشروع المزمع إنجازه، ذلك 

نصاف، حیث سیتم یة ومن أجل ضمان العدل و الإع الملكمن أجل تبریر سلطة الإدارة في نز 

التطرق خلال هذا المبحث إلى دور القاضي للموازنة بین المصلحة الخاصة و المصلحة العامة 

و تسویة التعویضدوره في تقدیر ول)، أما الأمطلب الفع و الأضرار (من خلال الموازنة بین المنا

.ثاني)المطلب ال(في سنتطرق إلیه النزاعات الناشئة عنه
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المطلب الأول

دور القاضي الإداري في الموازنة بین المصلحة العامة و المصلحة الخاصة

عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة ینتج عنها عدة منازعات، تجعل القاضي الإداري أمام  إن      

مصلحتین وهما المصلحة العامة و المصلحة الخاصة لأنه صاحب الإختصاص في حل النزاعات 

إلى صعوبة مهمته، فهو یعمل على إیجاد التوازن بینما یؤديالتي تكون الإدارة طرف فیها، 

في المنزوع ملكیتهم حیث یهدف إلى تحقیق مصالحهم الخاصة لذلك عمل ع المتمثلینأطراف النزا

خر یتمثل في مركز قوي وهو من تعسفات الإدارة، أما الطرف الآحمایة حقوقهم على القاضي 

الإدارة صاحبة السلطة التقدیریة في تحقیق المنفعة العامة، هنا تظهر صعوبة مهمة القاضي ذلك 

.1المصلحة العامة و مصالح الأفرادالتوازن بین في الحفاظ على 

ي دورا كحارس المشروعیة ضفالرقابة القضائیة على الإدارة وسیلة فعالة حیث یلعب القا

منه لضمان الحمایة للحقوق و الحریات من تعسف الإدارة، فتمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة یتطلب

ر القرار و مزایاه ومدى توفر عنصر المنفعة العامة، لذلك بالبحث عن أضراالتأكد من قراراتها ذلك 

النظریة من رجال الفقه رغم أن فریق آخر أنتقدت هذه (الفرع الأول)، 2بین الهدفینوجب الموازنة

حیث حاول المشرع الجزائري التوسیع من مفهوم المنفعة العمومیةأخذوا بإیجابیاتها (الفرع الثاني)،

ة لحقوق الأفراد (الفرع الثالث).القضائیة على  الإدارة حمایذلك بفرض الرقابة 

الفرع الأول

مفهوم نظریة الموازنة

تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في مدى فعالیة المنفعة العامة في المشروع المراد إنجازه لأنها

على القاضي الرقابة على عنصر المنفعة العامة، أساس جوهري في عملیة نزع الملكیة لذلك وجب

حیث یقوم بالموازنة بین المزایا التي تترتب عن القرار و أضراره، ویحكم إذا كانت هذه الأضرار 

.05أحمد رحماني، مرجع سابق، ص-1
  .05ص، نفسهمرجع -2



ملكیة العقاریة الخاصة في مواجھة المصلحة العامةالفصل الثاني             ضمانات حمایة ال

137

جسیمة أم لا، حیث یمكن القول أن القاضي الإداري عند إعماله لهذه الوسیلة فإن عمله ینتقل من 

(أولا)، حیث تنصب هذه 1إلى الموازنة بین المنافع و الأضرارالرقابة على إجراءات المنفعة العامة

أي الأثر القانوني الذي تحدثه الإدارة(ثانیا)، و یستعین القاضي النظریة على محل القرار  الإداري

.الإداري بعدة معاییر لیتحقق من من منافع و أضرار المشروع (ثالثا)

أولا: المقصود بنظریة الموازنة

المنفعة العامة، حیث یوازي بنظریة الموازنة تقدیر شرعیة مشروع ما، و اعتبارها منیقصد 

من علیه، ومن جهة أخرى ما ینجرالقاضي الإداري بین منافع و فوائد هذا المشروع من جهة

عتبار الأضرار بعین الإأضرار على الملكیة الخاصة، وما یستلزمه من تكالیف مالیة، مع الأخذ 

و الإقتصادیة للمشروع، هذا ما یسمى بنظریة الموازنة، إلا أنها لا یمكن إقرار شرعیتها الإجتماعیة

.2إذا كانت الأضرار المترتبة عنها جسیمة نسبة إلى المصالح التي تحققها

إن نظریة الموازنة لا تطبق إلا في حالة تمتع الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة، كما في قرار نزع 

ضع نظریة الموازنة الملكیة أي ما یتعلق بتقریر فكرة المنفعة العامة وتحدیدها، وهذا هو الدافع لو 

3.الأضرارو  بین المنافع 

نة بین المنافع و الأضرار على أنها: "هي لقد عرف الدكتور "فوزت فرحات" نظریة المواز 

موازنة أو مقارنة النتائج الإیجابیة لتدبیر إداري معین مع السلبیات التي یخلفها، بالتالي لا یكون 

4هذا التدبیر شرعي إلا إذا رجحت إیجابیاته على سلبیاته."

لنظریة الموازنة یمر بعدة المنفعة العامة في ظل ممارسته إن رقابة القاضي الإداري لإجراءات 

تبرر نزع الملكیة في خطوات تتمثل في مرحلة تأكد القاضي الإداري من مدى وجود منفعة عامة

عمور محمد، "دور القاضي الإداري في الموازنة بین المنافع و الأضرار في قضایا نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة -1

جامعة عبد الحمید بن بادیس، ، 01، العددالدولي و التنمیةمجلة القانون و تأثیر ذلك على تكوین القاعدة القانونیة"، 

.236، ص2017مستغانم، 
.158براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، مرجع سابق، ص-2
.75، مرجع سابق، صبعوني خالد-3
.89عن (بن بریكة أسماء)، مرجع سابق، ص-4
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المشروع المزمع إنجازه، كذلك یتأكد القاضي من أن نزع الملكیة التي تطالب بها الإدارة أمر 

ب أیضا إذا كان المشروع ضروري لتحقیق المصلحة العامة، فهو یسهر على مراقبة ذلك كما یراق

.1المطالب به لإنجازه یحقق فوائد و منافع أكثر مما ینجر منه من أضرار

ثانیا: مضمون نظریة الموازنة

أي الأثر المزایا على محل القرار الإداريینصب تطبیق نظریة الموازنة بین التكالیف و

ء مركز القانوني الذي تتجه الإدارة إلى إحداثه من خلال إصدار هذا القرار سواء عن طریق إنشا

ن تطبیق هذه النظریة لا یتم إلا إذا كانت الإدارة تتمتع بالسلطة التقدیریة، غاءه، إلا ألقانوني أو إ

رار و ترك لها سلطة اختیار كما في قرار نزع الملكیة حیث قام المشرع بتحدید الغایة من هذا الق

خطورة هنا تظهرمناسبا، ما تراهین أن الإدارة الحریة في اختیار محل القرار لتحقیق هدفها، یتب

قد تؤدي السلطة التقدیریة للإدارة حیث قد تؤدي إلى نتائج خطیرة لیس فقط بالنشاط الإداري بل

م مع مقتضیات هذا المضمون لا یتلاءحتى بالمساس بالمضمون ما یؤثر علیه سلبا عندما یكون 

الموجه لهم هذا القرار إذا كان محتواه یتضمن المصلحة العامة، بالإضافة إلى مواجهة الأفراد 

.2أضرار خطیرة لدرجة كبیرة و ملحوظة من عدم التوازن و التكافؤ

عتبار الجوانب یم مضمون القرار أو یأخذ بعین الإة القضاء من تقینظریة الموازنمكنت 

الموازنة، فإذا المتعلقة بهذا المضمون أي الأضرار و الفوائد الناجمة عنه، لیتمكن من إجراء عملیة 

تبین منها أن الأضرار جسیمة و مفرطة یتعین على القاضي الحكم بإلغاء القرار، أما إذا كانت 

.3المنافع و المزایا هي الراجحة یتعین علیه الحكم بمشروعیة القرار

عتماد  القضاء الفرنسي على نظریة الموازنة أدى بها إلى نتائج هامة فیما یخص رقابة إن ا     

القاضي ضروریة في عملیة نزع مراقبةالقاضي الإداري لفكرة المنفعة العامة ویتمثل ذلك في 

العربي زروق، "مبدأ الموازنة بین التكالیف و المزایا (بین المنافع والأضرار) النظریة التقییمیة لمراقبة ملائمة القرارات -1

الجزائر، جامعة البلیدة، ، 01، العدد44، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسة و الإقتصادیةالإداریة"، 

.141، ص2007
  .139ص مرجع سابق،،العربي زروق-2
.140مرجع نفسه، ص-3



ملكیة العقاریة الخاصة في مواجھة المصلحة العامةالفصل الثاني             ضمانات حمایة ال

139

یة، الملكیة خاصة مراقبته في إمكانیة إنجاز المشروع في نفس الوضع دون اللجوء إلى نزع الملك

كما یقدر القاضي تكالیف هذه العملیة، فإذا كانت تفوق بكثیر كان القرار التصریح بالمنفعة 

.1العمومیة غیر مشروع

ثالثا: معاییر تطبیق نظریة الموازنة 

هو المعیار الذي یستخدمه القاضي الإداري لیتحقق من منافع یقصد بمعیار الموازنة

تجسد مجال تطبق فیه هذه النظریة، تحیث تعتبر عملیة نزع الملكیة أولو أضرار عملیة معینة، 

لأضرار التي تترتب عنها، او  عتبارات و المعطیات التي تبین المزایاهذه المعاییر في الأسس و الإ

المعاییر في:، و یمكن تحدید هذه2الكفتین ىحدوازنة بینها لیرجح إویتمكن القاضي من القیام بالم

المساس بالملكیة الخاصةمعیار -1

إن فكرة المنفعة العامة مبتكرة أصلا من أجل إیجاد تبریر لعملیة نزع الملكیة الخاصة، فهي 

من جهة أخرى وضع التبریرات المقدمة من طرف و تسمح بالمساس بالملكیة الخاصة من جهة، 

3.صاحب المشروع و القیام بالموازنة بینهما

عین بمعیار المساس بالملكیة الخاصة لیقارن بین الأضرار التي تمس تیسإن القاضي الإداري

بترجیحه حق الملكیة و بین المنافع و الفوائد التي قد تترتب عن المشروع المراد إنجازه، وما یقوم

فیها یصدر حكمه في الدعوى التي ینظر فیها، و هذا مقام به مجلس الدولة في القضیة 

Ville)المشهورة nouvelle est)بإعلان المنفعة  الإداري القرار لم یبلغ، حیث أن القاضي

تطلب نزع مساكن كثیرة، لا یتضمن تحقیقه من إقامة المشروع إقامة جامعیة مما تالعمومیة بعد

على حقوق الملكیة الخاصة بأصحاب تلك المباني تفوق الفوائد التي تترتب على إقامة هذا اعتداء

Mme)جاء في  قضیة المشروع هذا ما  savelli) حیث حاول 2005سبتمبر 27بتاریخ ،

.79بعوني خالد، مرجع سابق، ص-1
.115خلیف یاسمین ، مرجع سابق، ص-2
  .116ص ،مرجع نفسه-3
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مجلس الدولة الفرنسي الموازنة بین الفوائد التي تترتب جراء هذه العملیة المتعلقة بحمایة البیئة 

.1و بین المساوئ التي ستلحق ضررا بالسیدة سافیلي

معیار التكالیف المالیة -2

عتبار التكالیف المالیة أثناء قیامه بعملیة نزع الملكیة أن یأخذ بعین الإتعین على القاضيی

كانت الجهة قائمة فعلا على التنفیذ فالقاضي لا التي تتحملها الجهة التي تقوم بتنفیذ المشروع، فإذا

لذلك ، 2یكتفي عند تقدیر هذه التكالیف و إنما یأخذ في الحسبان المقدرة المالیة القائمة على التنفیذ

بإحدى القرى نظرا فة المنفعة العمومیة عن مشروع إنشاء مطار صنجد مجلس الدولة الفرنسي نزع 

أن تكلفة المالیة  GARSIN ةالإدارة نازعة الملكیة غیر كافیة لتغطیته، فمثلا في قضیلإمكانیات 

للبلدة التي یقدر عدد سكانها المصادر المالیة عفرنك غیر متناسبة م800,000للمشروع تقدرب

قتصاد المحلي تفوق بكثیر التي قد للإ اأن ذلك من شأنه أن یلحق أضرار باعتبار نسمة، 1000ب

.3تترتب على إنشاء المطار

نلخص أنه إذا كانت المنفعة العمومیة ضعیفة مقارنة بما یكلفه المشروع من مبالغ مالیة 

أن ینفذ في إقلیم بباهظة یلغى قرار التصریح بالمنفعة العمومیة فمثلا مشروعا ما یمكن أن یصلح 

دولة ما دون أن یصیبها إرهاق مالي إلا أنه قد لا یصلح أن ینفذ في قریة صغیرة ذات موارد 

.4دودةمح

معیار التكالیف الإجتماعیة-3

مما قد ینعكس سلبا على المجتمع السالفة الذكر،إن هذا المعیار لا یقل شأنا عن المعاییر 

في التنمیة والبیئة أم بإطار الحیاة الإجتماعیة بصفة عامة، ذلك كون الملكیة العقاریة أهمیة كبیرة 

التي تطرقت لمعیار الأضرار الإجتماعیة التي تمس الشاملة للدول، فمن القرارات القضائیة

.90، مرجع سابق، صبن بریكة أسماء-1
.160براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، مرجع سابق، ص-2
.119یاسمین، مرجع سابق، صخلیف -3
.91بن بریكة أسماء، مرجع سابق، ص-4
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نزع الملكیة من أجل إنجاز سكنات بمصالح الخاصة للأفراد نذكر مجلس الدولة الذي ألغى قرار 

، حیث قام فیها القاضي LOZANNEبالملكیة الخاصة الفندقیة لبلدیة  ار إجتماعیة لأنه یلحق ضر 

ترتبت عن بناء المساكن الإجتماعیة من جهة أو المساس بالموازنة بین المصلحة الإجتماعیة التي 

.1بالملكیة الخاصة لأصحاب الفندق و المصلحة الإقتصادیة و السیاحیة من جهة أخرى

أما ما یتعلق بالمساوئ التي تلحق ضررا بالبیئة، نذكر قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة

(Association interdépartementale et intercommunale) حیث ألغي من خلاله

Association)قرار التصریح بالمنفعة العمومیة نظرا للأضرار التي ستلحق بالبیئة، كذلك قرار 

préservons l’avenir à Ours Mons Taulhac et autre) حیث غلب فیه أهمیة المشروع

2.على الأضرار التي یلحقها بالبیئة

أما بخصوص المساوئ والأضرار التي تلحق الصحة العمومیة، نجد أن قرار مجلس الدولة 

الفرنسي ألغي قرار التصریح بالمنفعة العمومیة نظرا للأضرار الملحقة بالصحة العمومیة في قضیة 

(société Sainte-Marie) نظرا لكثرة معاییر الموازنة وجب على مجلس الدولة فحص كل ،

.3للموازنة بین المنافع و الأضرار الناجمة عنهاحالة على حدى

المعیار الإقتصادي-4

یعرف أیضا بمعیار التكالیف المالیة، لهذا المعیار أهمیة كبیرة في المشاریع التي تحقق 

الطاقة وغیرها من  عالتنمیة الإقتصادیة كإقامة المناطق الصناعیة، الموانئ، المطارات، مشاری

عكس المنفعة  قطاعات الدولةتیجي كما تحقق التنمیة في مختلف المشاریع ذات البعد الإسترا

بتغاء الإدارة هدفا مالیا، أما المنفعة الإقتصادیة فهي تعترف بالمنفعة العامة، المالیة التي تمثل ا

.4المواطنین وتوفیرهم الرفاهیةكذلك إرتباط القدرة الإقتصادیة بقیام الدولة بتحسین ظروف معیشة

.120خلیف یاسمین، مرجع سابق، ص-1
.92مرجع سابق، صبن بریكة أسماء،-2
161براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، مرجع سابق، ص-3
.122خلیف یاسمین، مرجع سابق، ص-4
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لمشروع المزمع إنجازه یهدف إلى إشباع عتبر قضاء مجلس الدولة الفرنسي أنه إذا كان اإ     

عتراف له بصفة المنفعة العمومیة حتى و إن كان حتیاجات التنمیة الإقتصادیة سببا كافیا للإإ

لنظریة الموازنة فلسفة جدیدة في یهدف إلى تحقیق منفعة خاصة، حیث كانت نظرة قضاء الفرنسي 

هذا المشروع على التنمیة الإقتصادیة أي لا یجب التوقف أثرالقانون لذلك فضل استمراریة ذكر

.1بذكر نوع النشاط و إنما ذكر الهدف الإقتصادي منه

الفرع الثاني: تقییم نظریة الموازنة

نتقدت من رجال الفقه و الجهات القضائیة ریة الموازنة من المسلمات، إنما ألا تعد نظ

خر دافع عنها و طبقها و أخذوا لصعوبتها و سلبیاتها وهناك جانب آو امتنعوا عن تطبیقها نظرا 

یلي:ما إیجابیاتها (أولا) و سلبیاتها (ثانیا) یث تشمل، حبإیجابیاتها

أولا: إیجابیات نظریة الموازنة

ها، حیث تشمل إیجابیات النظریة ورة لابد منر تطبیق نظریة الموازنة ضتجاه یرى فقهاء هذا الإ

:في

تطبیق نظریة الموازنة ضمانة أكثر ضد تعسفات الإدارة و أكثر فعالیة في مواجهتها لأنها -

مراجعة بالتالي إلغاء القرارات الغیر المعقولة التي اتخذت على بالتسمح للقاضي الإداري 

.2عجل

.تسمح نظریة الموازنة بوضع ضوابط للسلطة التقدیریة للإدارة-

.تحد هذه النظریة من السلطة التقدیریة غیر المشروعة للإدارة-

.ثارهیة للأسباب الواقعیة للقرارات و آالقاضي من خلال الرقابة العادتسمح بارتقاء رقابة-

.رقابة الإدارات الأدنى منهاتسمح بتوحید الإدارة و یسهل على الإدارة المركزیة-

.123، صیاسمین، مرجع سابقخلیف -1
.163غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-2
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1.لهذه النظریة أهمیة كبیرة حیث تلعب دورا وقائیا بالنسبة للإدارة-

القرار  نیة أما الملائمة تقاس بمدى توافقالقانو تقاس مشروعیة الإدارة بمدى التزامها بالقواعد 

رقابة لالإداري مع ظروف الزمان و المكان للمركز نظرا لما یحیطه من ظروف و اعتبارات، ف

لزام المتعجلة، أما الثاني یتمثل في إالموازنة هدفین: یتمثل الأول في الحیلولة دون إصدار القرارات

وعاتها، إلا أن إهمال رقابة الموازنة یؤثر سلبا على النشاط جهات الإدارة بتقدیم حجج جدیة لمشر 

.2الإداري في حد ذاته ولیس على الملاك فقط

ثانیا: سلبیات نظریة الموازنة

نتقادات التي وجهت لنظریة الموازنة تتمثل في أن القاضي الإداري یدخل الملائمة إن أهم الإ

و عدم توافر الإدارة، رغم عدم إمكانیته لذلكرجلالواجب تركها للإدارة في رقابته ویحل محل 

الأجهزة و الوسائل الفنیة لدیه، مما یشك في عدم تخطیه لعتبة مبدأ الفصل بین السلطات ذلك بین 

و القضاء.الإدارة العاملة 

إذا هذه الرقابة تؤدي بالقاضي إلى التدخل في تقدیرات الإدارة أي یحل محلها، فإنه یصبح 

ي حتما إلى المساس بمبدأ الفصل بینإداریا ولیس كقاضي مشروعیة ذلك یؤد اسیبذلك رئ

السلطات.

ستقرار، بالتالي ل الأفراد و الإدارة في حالة لا إسیجعإن إعطاء سلطة و رقابة واسعة للقاضي 

المساس بمبدأ قانوني هام السابق الذكر الذي یتمثل في مبدأ الفصل بین السلطات، تكون الإدارة 

مضطرة لتنفیذ مشاریعها، و إذا صدر حكم بإلغاء أي من مشاریعها لا یكون إلا مجرد أثر أدبي 

.3علیها

.168، 167براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، مرجع سابق، ص ص-1
.95، مرجع سابق، صبن بریكة أسماء-2
  .168صبراهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، مرجع سابق، -3



ملكیة العقاریة الخاصة في مواجھة المصلحة العامةالفصل الثاني             ضمانات حمایة ال

144

مترتبة عن هذا القضاء، فبقدر هناك أیضا من انتقد هذه النظریة على أن قلة الإلغاءات ال

ة نظرا لقلعدة سنواتكان انتقاده له بعدالفقه لأخذ مجلس الدولة بهذا القضاء في البدایة اغتباط 

.على أساسهالإلغاءات التي تبنى

جهة لها أنها من الصعب مقارنة الأشیاء غیر المتماثلة فمثلا كیف نتقادات المو كذلك من الإ

یقارن إنشاء جزء طریق سریع مع هدم جزء من مستشفى إلا أنه یبقى ما یحدث في الواقع تقدیر 

.1للمنفعة العامة بصفة عامة

ها إلى قضاء الموازنة هو قضاء الإدارة، فالصیاغة الجدیدة لعلاقات الأفراد مع الإدارة، دفعإن      

علاقة الموجودة بین المنفعة العامة و المنفعة الخاصة الضرورة إیجاد حجج و مبررات قانونیة، إذا ف

.2تتحققهي علاقة تداخل بینهما مما یجعل الهدف الأساسي الذي دفع القضاء للقول بالنظریة لم

الفرع الثالث

موقف النظام القانوني الجزائري

تعد مسألة تقدیر المنفعة العمومیة من اختصاص الإدارة نازعة الملكیة، عن طریق لجنة 

دارة نازعة الملكیة.لطة التقدیریة للإالتحقیق المسبق، إذ تدخل هذه المسألة من اختصاص الس

لتوسیع مفهوم المنفعة العمومیة رغم أن المشرع لم یعرفها إنما اكتفى 11-91جاء قانون رقم 

منه الحالات التي یمكن فیها نزع 2بتحدید مجال واسع لها، بالإضافة إلى أنه لم یحدد في المادة 

الملكیة على سبیل الحصر، لأنه بالنظر إلى بعض القوانین الخاصة الأخرى نصت على أنه یمكن 

ستغلال الثروات الطبیعیة، فاستغلالها یعد منفعة عمومیة، ولضمان حمایة حقوق نزع الملكیة لا

إلا تكون قراراتها معرضة للبطلان.للرقابة القضائیة و المشرع الجزائري الإدارة أخضعالأفراد 

رقابة القاضي على توفر حالات المنفعة العمومیة (أولا)، توسیع سلطة سنتناول في هذا الفرع

إمكانیة اللجوء إلى رقابة الموازنة (ثالثا).(ثانیا)،القاضي بإعادة التكییف القانوني للوقائع

.263غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص-1
.94، مرجع سابق، صبن بریكة أسماء-2
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أولا: رقابة القاضي على توفر حالات المنفعة العمومیة

لمنفعة العامة في إطار رقابة القاضي على بخصوص تحدید ابالعودة إلى التطبیقات القضائیة

تبع منهجا معینا في رقابته حیث یة، الملاحظ أن القاضي الجزائري إقرار التصریح بالمنفعة العموم

حاول تعریف المنفعة العمومیة في الإطار الوارد في قانون نزع الملكیة ذلك في الحالات المحددة، 

،1لى هذه المنفعة بمطابقتها مع الحالات القانونیةیبحث في مدى توفر القضیة المعروضة عثم 

"المصلحة على المنفعة العامة تتمثل في "النفع العام"،حیث یستخدم مصطلحات عدیدة للدلالة 

هذه المصطلحات تتصف بالمرونة و الشاسعة ضمن الصعوبات ، "المنفعة العامة"، تبقى العامة"

الحالات المحددة قانونا و النصوص الخاصة الموجودة في تحدید المقصود بالمنفعة العمومیة تبقى 

تشكل معیارا في ید القاضي للفصل في النزاع المعروض علیه و النطق بمشروعیة قرار التصریح 

.2ذه الرقابة وجودا مادیا فقطبالمنفعة العمومیة من عدمها، تعد ه

أن الأعمال التي تدخل في إطار المنفعة 11-91أشار المشرع الجزائري في قانون رقم 

المتعلقة بأدوات التعمیر، و مشاریع مرتبطة بالتخطیط إضافة إلى تلك المتعلقة العامة هي تلك 

عكس ما كان معمول به في ،بإنجاز تجهیزات جماعیة، وأعمال كبرى هادفة إلى منفعة عمومیة 

الملغى، إذا كانت المبادرات التي تقیمها المؤسسات الإقتصادیة تعد في هذا 48-76الأمر رقم 

، كما أنه هناك بعض القوانین الخاصة نصت القانون القدیم منفعة عمومیة تبرز عملیة نزع الملكیة

قانون إنتاج و توزیع الغاز، قانون على إمكانیة نزع الملكیة مثال ذلك قانون الأنشطة المنجمیة،

......الخ حیث ترك تقدیر الأعمال المعتبرة الغابات، قانون المیاه، قانون حمایة التراث الثقافي

لمنفعة العامة للسلطة الإدارة.

ثانیا: توسیع سلطة القاضي بإعادة التكییف القانوني للوقائع

التكییف القانوني للوقائع فلم یكتفي بالرقابة في لقد وسع القاضي من سلطته في الرقابة على 

الحالات المنصوص علیها قانونا من عدمها للقضاء بمشروعیة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، 

.76، مرجع سابق، صطیبي سارة، مجري وردة،-1
.85بعوني خالد، مرجع سابق، ص-2
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برقابة وجود الوقائع من الناحیة المادیة ثم یخضعها لحكم القانون لرقابة ما إذا كانت یبدأإنما

1مع قصد المشرع أم لا؟تستجیب

قرار التصریح عرضت على  ىإن في بدایة توسیع رقابة القاضي لركن المنفعة العمومیة عل

المحكمة العلیا قضیة تتعلق بالملائمة حیث أنه رفض الإختصاص بمراقبة السلطة التقدیریة للإدارة 

، حیث2البویرةمن خلال قضیة فریق (غ) ضد والي ولایة ما یظهرفي مجال نزع الملكیة وهذا 

مسكن 500أسس الفریق ادعاءه على صفة المنفعة العمومیة غیر محددة وكان من الممكن بناء 

، حیث جاء لمساس بملكیتهم، إلا أن قراره كان واضحافوق أرض مجاورة لأرض الطاعنین دون ا

من المستقر علیه قضاء أن القاضي الإداري غیر مؤهل بمراقبة مسح "المبدأ المستخرج من القضیة

مة اختیار الإدارة للأراضي محل نزع الملكیة قصد إنجاز المشروع ذي المنفعة العامة، ومن ثم ملائ

3على القرار المطعون فیه بأن صفة المنفعة العامة غیر مقدرة في محله."النعيفإن 

القاضي بالرقابة على الوجود المادي للوقائع، إنما وسع من مجالها للتأكد من صحة لم یكتفي

التكییف القانوني المقدم من طرف الإدارة نازعة الملكیة، أي یقوم بمراقبة المنفعة العمومیة كوصف 

ة قانوني الذي بدوره یعد مبررا لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة، حیث یسند رقابته لعیب مخالف

.4القانون ولیس لعیب السبب، فوجود الخطأ في الوقائع أو وصفها القانوني یعد مخالفة للقانون

ثالثا: إمكانیة اللجوء إلى رقابة الموازنة

، الملاحظ 11-91وفي مقدمتها قانون لف النصوص المتعلقة بنزع الملكیةبالعودة إلى مخت

نزع الملكیة، ذلك باشتراط بیان التمویل في العملیة، من الإقتصادي فيأنها لا تغفل في الجانب

خلال الملف الذي یقدمه المستفید من عملیة نزع الملكیة، إلا أن هذه النصوص لم تبین صراحة 

قتصادي كان في الإطار الإالموازنة في إشارتها إلى العامل إمكانیة القاضي الإستعانة بنظریة 

.87، صبعوني خالد، مرجع سابق-1
قضیة الفریق ( غ) ضد ( بلدیة ، 1990یل أفر  20، مؤرخ في 66960المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم -2

  .160 - 158صص ، 1992المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة حیزر)، 
.87بعوني خالد، مرجع سابق، ص-3
.60طیبي سارة، مجري وردة، مرجع سابق، ص-4
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صدد من مستلزمات العملیة، مما یسمح للقاضي من رقابة توفرالعام للعملیة ككل وهو في هذا ال

العامل، ذلك كون عنصر التكالیف المالیة یعد من عناصر نظریة الموازنة، لذلك یجب على هذا 

عتبار إذا ، یأخذ في الإللمشروعالمنفذةالقاضي عند تقییمه التكالیف المحلیة التي ستتحملها الجهة 

.1ى التنفیذ أو لاكانت الجهة قادرة فعلا عل

لا یوجد ما یمنع القاضي من الأخذ بالنظریة التقییمیة التي یتحقق بموجبها المشروع المراد 

مساوئه، مادام أن القاضي لا یتدخل في الملائمة ولا یراقب المسائل نه یرتب منافع تفوق لأإنجازه 

حترام الإداري أن یراقب مدى احق القاضي التي تدخل ضمن السلطة التقدیریة للإدارة، لكن من 

.2هذه المبادئ

إن القاضي الإداري مازال یتردد في الخوض في رقابة الموازنة، ذلك یتمثل في أسباب كثیرة 

   :هي

خوف القاضي الإداري من الدور المخول له، كون هذه النظریة تتسم بالجرأة في رقابة -

ملائمة القرارات الإداریة.

داري من جهة، من جهة أخرى عدم تخصصه یمنعه من الخوض نقص تكوین القاضي الإ-

و اتخاذ قرار حاسم.غمار الموازنة

.نقص الألیات المتاحة لإجراء هذه النظریة-

غیر واضحة و متغیرة، وعدم المنفعة العامة و الخاصة یجعل المنفعة العامةالعلاقة بین-

تحقق الهدف المرجو من هذ النظریة.

.3بصفة عامةالمعروضة على مجلس الدولة و القضاء الإداريقلة القضایا -

نظرا لوجود أسباب تقتضي ذلك:إلى نظریة الموازنة الإداري اللجوءإلا أنه یستلزم على القاضي 

.90بعوني خالد، مرجع سابق، ص-1
.18زروقي لیلى،  مرجع سابق، ص-2
.61، مرجع سابق، صوردة مجريطیبي سارة، -3
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النشاط الإقتصادي للدولة و تعاظم المنفعة الإقتصادیة فالتطورات الإقتصادیة زدیادإ-

السریعة في الجزائر.

یع الضخمة و إنجاز البنیة التحتیة أصبحت بذاتها منفعة عامة.كثرة المشار -

إتباع الدولة الجزائریة لنظام بیئي جدید، وسن القوانین قصد حمایتها و الحفاظ علیها. -

و الخضوع لها، مما یفرض على احترامهاتكریس مبادئ قانونیة جدیدة على الإدارة -

.1البیئةضرار أ بنظریة الموازنة لتقدیرالقاضي الأخذ

المطلب الثاني

دور القاضي في تقدیر التعویض و تسویة النزاعات الناشئة عنه

لقد أوكل المشرع الجزائري للقاضي الإداري مهمة تحدید التعویض عن نزع الملكیة إذا ما 

حدث نزاع بین الإدارة نازعة الملكیة و المنزوع ملكیتهم، یتمثل في مبلغ زهید لا یغطي كامل 

الأضرار اللاحقة بالملاك، ذلك من أجل التوفیق بین الضرر المصیب للمنزوع ملكیتهم و المنفعة 

.2العامة للإدارة كونها حامیة و حاملة للمشروع

یعتبر القاضي الإداري الجزائري هو حامي الملكیة الخاصة ضد تعسفات الإدارة 

ر التعویض عن نزع الملكیة بهدف إیجاد التوازن بین ، لذلك له السلطة في تقدیو اعتداءاتها

المصالح المتعارضة، كذلك له كل الصلاحیات و الوسائل لحسم النزاع المتعلق بالتعویض عن نزع 

.3الملكیة، ویحل محل الإدارة في تقدیره

العدلراعي التحكم في مفهوم لنجاح القاضي في نظریة في الموازنة ألزمه المشرع بأن یإن      

نصاف في تحدید التعویض، إلا أنه یصعب تطبیق هذا المبدأ في أرض الواقع مما یجعل من و الإ

.92بعوني خالد، مرجع سابق، ص -1
.204عمورة حكیمة، مرجع سابق، ص-2
.77، مرجع سابق، صكتام عمر، كنوش فاتح-3
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یلجأ إلى الإستعانة بخبیر عقاري عند تقدیره لتعویض نظرا صعبا، حیثنجاح مهمة القاضي أمرا

ا المجال بشكل لعدم تخصصه في المواد العقاریة بالتالي یعد ذلك تقلیصا من فعالیته في هذ

واضح، في هذا الصدد سنحاول إبراز دور القاضي الإداري في تكریس مبدأ العدل كأساس 

التعویض عن نزع الملكیة (الفرع الأول)، كذلك صلاحیاته في حسم المنازعات المتعلقة بالتعویض 

نتقال للمعاینة (الفرع الثاني).باللجوء إلى تقاریر الخبراء و الإ

الفرع الأول

نصافالقاضي في تكریس مبدأ العدل و الإ ر دو 

تقوم الإدارة نازعة الملكیة بنزع ملكیة الشخص جبرا لأنها تمثل الدولة، ولحل هذا الأمر 

الجسیم یجب تعویض المالك تعویضا عادلا، تعتبر سلطة القاضي في تحدید التعویض عن نزع 

في الحصول على مقابل  مللملاك لحمایة حقهالملكیة من أهم الضمانات القانونیة الجدیة المكفولة

عادل و منصف قبلي، أي ذلك قبل حیازة الإدارة الأملاك المنزوعة، لذلك یقوم القاضي الإداري 

بدور قیادي في تجسید هذا المبدأ المقرر دستوریا من أجل الموازنة بین حمایة حق الملكیة الفردیة 

ماتها أحسن قیام من جهة أخرى، فقرار التعویض العادل من القیام بالتزامن جهة، و تمكین الدولة 

(أولا)، لذلك یجب استعراض دور 1عن نزع الملكیة یعد الوسیلة الأفضل لتحقیق هذه الموازنة

القاضي الإداري في تجسید هذا المبدأ واقعیا (ثانیا).

أولا: العدل هو أساس التعویض عن نزع الملكیة 

التعویض عن نزع الملكیة، بسبب اختلال لأساسیة في مجاأصبح دور القاضي ضرورة

، كون الإدارة تعتقد أنها الوحیدة التي لها إمكانیة تلبیة راكز القانونیة للأطرافالتوازن في الم

بوزاد إدریس، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري بین التقدیر الإداري و الضمانات المقررة قضاء -1

.365مرجع سابق، صو قانونا، 
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لذلك یقوم القاضي الإداري بحمایة الملكیة الفردیة من 1،حاجیات الجماعة لصالح الجمیع

منزوع نصاف ذلك برفع دعوى قضائیة من البدأ العدل و الإالمخول له تحقیق متعسفاتها، وهو 

نصاف تجعل دور القاضي في تقدیره للتعویض عن نزع الملكیة یختلف ملكیتهم، ففكرة العدل و الإ

ما یراهنصاف عند كل قاضي، لأن خر حسب مفهوم العدل و الإقاضي لآمن فكرة لأخرى ومن

برة القضائیة قصد حكم عادل و منصف، كون خر لذلك یلجأ إلى الخقاضي آلا یراهقاضي 

قة یتتبعها لتحدید التعویض، لذلك یعتبر القاضي حرا في طریقة لم یحدد طری11-91القانون 

.2تحدید التعویض

یستمد مبدأ التعویض أساسه و قیمته  من الدستور و القوانین المنظمة لعملیة نزع الملكیة، 

فبالرجوع إلى مختلف الدساتیر نجد أنها كرست مبدأ العدل و التعویض عن نزع الملكیة، رغم أن 

العدل و الإنصافتطبیقه على أرض الواقع یبقى صعبا و مفهومه یبقى عاما، حیث یختلف فهم 

ین خر، لذلك فحسم هذه المسألة تكون بالعودة إلى البحث عن موقف الدساتیر و القوانمن قاضي لآ

.3نصافو الإ الجزائریة من مبدأ العدل

نصافیر الجزائریة من مبدأ العدل و الإ موقف الدسات-1

المشرع ما أقرهالتعویض العادل شرطا ذلك من خلال 1976جعل الدستور الجزائري لسنة 

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون،  ویترتب "أنه:منه، حیث نصت على 17في نص المادة

لقد حرص المؤسس الدستوري على صیانة و حمایة الملكیة 4تعویض عادل و منصف."عنه أداء 

د قتصاوظیفتها الإجتماعیة إلى خدمة الإالخاصة كونها إحدى مصادر الثورة القومیة، و تؤدي

بوزاد إدریس، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري بین التقدیر الإداري و الضمانات المقررة --1

.365، صقضاء و قانونا، مرجع سابق
.77، مرجع سابق، صكتام عمر، كنوش فاتح-2
.78مرجع نفسه، ص-3
، یتضمن إصدار الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي، مرجع سابق.97-76من الأمر رقم 17المادة أنظر-4
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جوهریا لصحة عملیة  انصاف في التعویض، و جعله شرططني، لذلك أكد على صفة العدل والإالو 

.1نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

یمسه أي تعدیل أو تغییر لم سیاسي جدید للدولة الجزائري، إلا أن هذا النص في ظل توجه 

عند نزع الملكیة، لقد أعاد المؤسس ، فشرط العدل بقي في التعویض ملزما1989سریان دستور ل

ؤسس الدستوري إلى ، أضاف الم1976المذكورة في دستور 17الدستوري نفس صیاغة المادة 

خر المتمثل في نصه صراحة على الدفع القبلي أو المسبق لمبلغ التعویض في شرط العدل شرط آ

رة حیازة العقار إلا بعد دفع منه تكریسا للملكیة الخاصة و صیانتها، ولا یمكن للإدا20المادة 

.2التعویض بالتالي تعد ضمانة مهمة للمنزوع ملكیتهم

بأي جدید فیما یخص مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة، إنما 1996دستورلم یأتي 

جاء لیكرسه من جدید كضمانة أساسیة لتقدیر التعویض المستحق للمالك مقابل فقده لملكه، أعاد 

في دستور 49أعاد فقط ترتیب المادة ، و1989من دستور 20یة للمادة اغة حرفیالمؤسس ص

ه التي تترتب على ضمان الملكیة الخاصة، جاءت هذ1996في دستور 52إلى المادة 1989

على  ، و عدم احترام هذا المبدأ یعد إعتداءانصاف في التعویضالمواد لتكریس مبدأ العدل و الإ

.3الملكیة الخاصة

لا یتم نزع منه على أنه: "22، فقد نصت المادة 2016أما التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

من خلال نص بینتی4"الملكیة إلا في إطار القانون و یترتب علیه تعویض عادل و منصف.

التعویض القبلي و أبقى  في ستغنى عن خاصیة مهمة تتمثلإالمؤسس الدستوري أن المادة 

التعویض العادل و المنصف.

موقف القوانین من مبدأ التعویض العادل -2

بوزاد إدریس، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري بین التقدیر الإداري و الضمانات المقررة قضاء -1

.371و قانونا، مرجع سابق، ص
.372، صنفسهمرجع -2
.78كتام عمر، كنوش فاتح، مرجع سابق، ص-3
، یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من قانون رقم 22أنظر المادة -4
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هم القوانین التي تقدم الحمایة اللازمة و ضمان لحقوق الأفراد یعتبر القانون المدني من أ

ز لا یجو التي تنص على أنه:" 677خاصة تلك المتعلقة بحق التعویض یتمثل ذلك في مادته 

دارة ط المنصوص علیها قانونا غیر أن للإحرمان اي أحد من ملكیته إلا في الأحوال و الشرو 

في نزع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل الحق

1منصف و عادل."تعویض 

ترتب على نزع ینه: "أ على 25-90رقم  من ق ت ع72لك، فقد نصت المادة علاوة على ذ

2مة تعویض قبلي عادل و منصف."الملكیة للمنفعة العا

المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة نصت 11-91أما المادة الأولى من قانون رقم 

من الدستور تحت هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة 20عملا بالمادة على أنه: "

العمومیة، وشروط تنفیذه و الإجراءات المتعلقة به، وكیفیات التعویض القبلي العادل 

3و المنصف."

من 32وفي نفس السیاق جاء النص أیضا على مبدأ التعویض العادل في نص المادة 

 أن یجبأنه: " 11-91بكیفیات تطبیق القانون رقم المتعلق186-93التنفیذي رقم المرسوم

4منصف یغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكیة."و یكون مبلغ التعویض عادلا

یظهر جلیا من خلال هذه النصوص القانونیة أنها جاءت مطابقة مع الدستور حیث تعد 

على صفةن القانون المدني  التي أكدت 677و المادة 1989من دستور 20تطبیق للمادة 

2016یمكن التعویض إلا به، یبقى التعدیل الدستوري لسنة ولاالعدل كشرط أساسي لنزع الملكیة 

ي سجل تراجعا، ذلك بإبقاء خاصیة العدل في التعویض لكن استغنى عن خاصیة مهمة الوحید الذ

وهي الدفع المسبق للتعویض عن نزع الملكیة، إن قرار مبدأ العدل یخلق التوازن بین ضرورة حمایة 

یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 677أنظر المادة -1
جع سابق.یتضمن قانون التوجیه العقاري، مر 25-90من القانون رقم 72أنظر المادة -2
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق.11-91من القانون رقم 01أنظر المادة -3
، مرجع سابق.11-91، المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 32أنظر المادة -4
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مقابل تعویض عادل إلا الملكیة الخاصة و مقتضیات المصلحة العامة فلا یمكن نزع الملكیة 

.1منصفو 

ثانیا: دور القاضي في تجسید مبدأ العدل في التعویض

الجوهري عن نزع الملكیة یتبین ذلك في موقف المشرع الجزائري هو الأساسیعتبر مبدأ العدل 

 الإداري  دور القاضياستعراضو المؤسس الدستوري من شرط العدل في التعویض، لذلك یجب 

، یبقى العدل في التعویض غامضا رغم محاولة الفقه توضیحه، إضافة في تجسید هذا المبدأ واقعیا

، لذلك نتساءل عن مفهوم عام للعدل 2الواردة على سلطة القاضي في تحدید التعویضإلى القیود 

و مدى قدرة القاضي التحكم فیه؟

نصاف في التعویضمفهوم العام للعدل و الإ -1

تدفعه الإدارة للمالك المنزوع ملكیته نقدا كان أم عینا، حیثیقصد بالتعویض المقابل الذي 

تعویض الأضرار التي لحقت بالمالك المنزوع ملكیته على یغطي مبلغ ن یرى جانب من الفقه أ

خر من الفقه أن التعویض العادل ا یفوته من ربح، بینما یرى جانب آأساس ما یلحقه من خسارة وم

لا یجب أن یكون شاملا ویغطي كامل الأضرار الناشئة عن عملیة نزع الملكیة، إنما یراعي فیه 

في  21ظروف الطرفین و مدى الإستفادة من العقار، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

93من المرسوم التنفیذي رقم  32ة قواعد نزع الملكیة، كذلك نص المادأحكام القانون المتضمن 

.3الذكر السالفتي93-186

الملكیة في القانون الجزائري بین التقدیر الإداري و الضمانات المقررة قضاء بوزاد إدریس، الحق في التعویض عن نزع -1

.376و قانونا، مرجع سابق، ص
.80كتام عمر، كنوش فاتح، مرجع سابق، ص-2
المجلة لأكادیمیة للبحث بوزاد إدریس،" دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة"، -3

.151، ص2011بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، ، 01، العدد القانوني
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ن نزع عخر من الفقه، أن التعویض الكامل و الشامل لجمیع الأضرار الناشئة یرى جانب آ

یجب مراعاة درجة النمو الإقتصادي الملكیة لا یعد معیارا لتحدید مدلول العدل في التعویض، إنما 

1.دى الإستفادة من فوائد و مزایا العقار المنزوع ملكیتهو ظروف الطرفین، كذلك م

یعتبر مفهوم العدل في التعویض عن نزع الملكیة مفهوما نسبیا یأخذ مفهوم مغایرا بالنظر إلى 

مختلف بلدان العالم، لأن مدى تطبیقه على الواقع مقید بعدة عوامل تتمثل في درجة النمو 

عقار الإقتصادي و الإمكانیات المالیة للدولة، فالتعویض مثلا في دولة الكویت لا یراعي فیه قیمة ال

المالك من ضرر نتیجة نزع ملكیته، بل یتعدى لیشمل مساعدة المنزوعة ملكیته ما لحق أو یراعي 

ة أخرى ل، لكن إذا كانت دو العمرانيلتمكنیه من الحصول على عقار مماثل یتناسب و تقدم البلاد

كمنح ذات إمكانات مالیة ضعیفة تلجأ الدولة إلى طرق أخرى لتعویضهم عن أملاكهم المنزوعة 

2أراضي بدیلة عن الأرض التي تم نزع ملكیتها.

هي فكرة واسعة من حیث تجدر الإشارة إلى أن مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة

للضرر عویض الشامل لجمیع الأضرار بإقصائه مشرع الجزائري منتهكا لمبدأ التیبقى النطاقها،

المعنوي من مجال التعویض، رغم أن هذا الأخیر یخص مشاعر المالك المنزوعة ملكیته كأن 

یكون مكانا خاصا بالنسبة له أي یكون الضرر بالنسبة له یفوق بكثیر الضرر المادي من هنا 

المفهوم العام لمبدأ العدل في التعویض و صعوبة التحكم فیه.یتبین 

ري التحكم في مفهوم التعویض العادلمدى قدرة القاضي الإدا-2

عاما، فأمر المحاولة الفقهیة و التشریعیة لتوضیح مفهوم العدل إلا أنه مازال مفهومارغم      

عتبارات ذاتیة مما یجعل المفهوم الواحد یختلف ض عن نزع الملكیة یقتضي إدخال إتحدید التعوی

عوبة التحكم في مفهوم العدلخر و باختلاف درجة التقاضي، حیث ترجع صقاضي لآمن

.368، صمرجع سابقعدل في التعویض عن نزع الملكیة"،بوزاد إدریس،" دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ ال-1
راغب الحلو، القانون الإداري: ذاتیة القانون الإداري، المركزیة و اللامركزیة، الأموال العامة، الموظف العام، ماجد-2

المرافق العامة، الضبط الإداري، القرار الإداري، العقد الإداري، السلطة التقدیریة، التنفیذ المباشر، نزع الملكیة للمنفعة 

.117، ص1996لإسكندریة، العامة، دار المطبوعات الجامعیة، ا
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عتماد القاضي على القواعد العامة و التي بدورها لیست نصاف في تحدید التعویض إلى إو الإ

، فقد حاول المشرع الجزائري توضحیه 1نصافالتعویض مما لا یحقق العدالة والإدقیقة في تحدید 

طي كل ما لحقه من ضرر و ما فاتهیغالتي تنص على أنه: "11-91من قانون 21في المادة 

تبقى هذه القواعد لا تحقق الهدف مادامت صلاحیات القاضي2بسبب نزع الملكیة."من كسب 

و سلطاته مطلقة في تحدید التعویض.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن صعوبة تحكم القاضي في مفهوم العدل بسبب غیاب مقیاس 

مفهوم العدل لتقدیریستدل به القاضي لتحدید هذا المفهوم، لأنه كان من المفروض لتحدید 

التعویض عن نزع الملكیة یجب أن یكون خاضعا لمقاییس معینة تمكنه من التحكم فیه وتحدید 

صل فیها، لذلك یجب على القاضي فعلیا في كل قضیة ترفع للقاضي الإداري لیفمعناه و تجسیده

المنزوع منه عتبارات ذاتیة لتعویض المالك ضي إدخال إستناد إلى مبادئ العدل العام مما یقتالإ

نصاف من المفاهیم الدقیقة المؤثرة على وجود ضمانة القاضي في تحدید ملكیته، فالعدل و الإ

.3الملكیةالتعویض عن نزع

الإدارة  باقتراحاتإن للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة ولا یتقید 

نصاف وعدم تخصصه في المادة غیاب مفهوم واضح لمبدأ العدل والإفیما یخص التعویض، ف

إلى صعوبة العقاریة أي أن تكوین  القاضي الإداري في المجال العقاري تكوینا ضعیفا أدى ذلك

هل الخبرة لتقییم الأملاك و الحقوق مما یدفع إلى اللجوء إلى أالقاضي للتحكم في مفهوم العدل 

نصاف دائما، لأن الخبیر ه الوصول بها إلى فكرة العدل والإالمطلوب نزعها رغم أنها فكرة لا یمكن

.4بدور یفتقر إلى التكوین في المجال القانوني

ن یعید المشرع النظر اضي في مفهوم التعویض العادل هو أحید لتحكم القنستنتج أن الحل الو 

في تكوین القاضي الإداري و یتلقى تكوینا متخصصا في المادة العقاریة خاصة تقنیات التقییم 

.206عمورة حكیمة ، مرجع سابق، ص-1
، المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مرجع سابق.11-91من القانون رقم 21أنظر المادة -2
.152بوزاد إدریس، "دور القاضي في إرساء مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة"، مرجع سابق، ص-3
.207، 206، مرجع سابق، ص صعمورة حكیمة-4
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نصاف للتعویض، أي یستعین القاضي في تحدیده ي مسائل فنیة مهمة تحقق عدالة و إالعقاري فه

.ه القانونیةلتعویض العادل إلى خبرات

الفرع الثاني

دور القاضي الإداري في تسویة النزاعات الناشئة عن التعویض

ناشئة عن نزع الملكیة حیث الیلعب القاضي الإداري دورا هاما في عملیة تسویة النزاعات 

الإجراءات من أجل الوصول إلى تسویة أو حلا للنزاع، فالمدعي یقوم تباع مجموعة من یقوم با

طلاع على الملف أو الطلب المقدم له سواء من الناحیة الدعوى إلیه والقاضي یقوم بالإ فعبر 

الشكلیة أو من الناحیة الموضوعیة. 

لأنه یجد نفسه المصلحة العامةیحاول القاضي إیجاد التوازن بین المصلحة الخاصة و

إدارة النزاع و یقوم بتجهیز الملف و یتحكم في تحقیق هذا التوازن، فیلعب دورا إیجابیا مجبرا على

طبقا للقانون، و یأمر بكل إجراء یراه ضروریا للفصل في النزاع فلا یكتفي بما یقدمه للفصل 

الأطراف فقط لیتمكن الفصل في النزاع طبقا للقانون، وینبغي أن یكون الهدف من نزع الملكیة هو

جاد حل وفي حالة تعذر على القاضي إی، 1النفع العام، فیحاول القاضي إجراء الصلح ( أولا)

لأن القاضي في بعض القضایا الفنیة یحتاج یرضي الأطراف یتعین علیه الإستعانة بخبیر(ثانیا)

إلى تعیین خبراء لتحدید العناصر اللازمة لتقدیر التعویض، فالقانون منح له سلطة تحدید الخبراء و 

، ویتسنى له من أجل التقدیر الجید للتعویضهم، أو حتى ینتقل شخصیا المعاینة (ثالثا) نوعیت

الفصل بدقة و موضوعیة.

أولا: إجراء الصلح

یعتبر الصلح إجراء جوازي أو طریق ودي یهدف إلى تسویة خلاف إداري القائم بین الإدارة 

ي من و المواطن و المرفوع أمام الجهات القضائیة الإداریة یبادر به الخصوم تلقائیا أو بسع

.92قواند سهام، مرجع سابق، ص-1
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من 970حیث نصت في هذا الصدد المادة ،1القاضي في أي مرحلة كانت علیها الخصومة

یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء على أن: " 09-08القانون رقم 

س یإجراء الصلح جوازیا، یتم الصلح بمبادرة من رئمنیفهم من المادة أنها جعلت2."الكامل

س التشكیلة محضرا یالحكم بعد موافقة الخصوم، فإذا تم الصلح  بین الأطراف یحرر رئتشكیلة 

.3یبین من خلاله ما تم الإتفاق علیه، ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف وهو غیر قابل للطعن

أي یجب أن یقوم به ولا یفهم من صیاغة نص المادة أن القاضي ملزم بإجراء الصلح 

مدى صلاحیات القاضي أن المشرع الجزائري لم یوضح كیفیة الصلح و إجراءاته ویتجاوزه، رغم

أشهر من تسجیل العریضة لدى كتابة الضبط ویكون 3أنه یتضح  أنه یتم في أجل تجاهه، إلاا

.4ذلك في القضایا التي ترفع أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي

لاثة أشهر نظر للمدة التي حددها المشرع، ویعد یتضح أن عدد جلسات الصلح تفوق الث

ر محضر عدم یتحر هنا بغیاب أحد الخصوم عن جلسة الصلح رفض له بالتالي یقوم القاضي

ستدعاء الأطراف إلى جلسة أخرى شرط أن یكونالة ما إذا كان الغیاب مبرر یتم إالصلح في ح

وم ا لإجراء الصلح، فإذا تم الصلح یقمبرر الغیاب مقبول، ویراعي في ذلك المدة المقررة قانون

تفاق الأطراف على الصلح بالتالي یكتسب القرار الصفة القضائیة القاضي بإصدار قرار یثبت فیه إ

و یخضع لإجراءات التنفیذ المنصوص علیها قانونا، أما في حالة رفض الصلح و عدم الإتفاق 

ع القضیة لإجراءات التحقیق علیه یحرر بذلك محضر عدم الصلح أو امتناع الصلح و تخض

.5المنصوص علیها قانونا

.352، ص2014سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -1
الإداریة، ج ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون 970أنظر المادة -2

.2008، صادر سنة 21ج عدد  .ج. ر
.521، ص2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، منشورات بغدادي، ب. ب. ن، -3
.93قواند سهام، مرجع سابق، ص-4
-110، ص ص2002الجزائر، خلوفي رشید، القضاء الإداري(تنظیم و اختصاص)، دیوان المطبوعات الجامعیة، -5

116.
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ثانیا: اللجوء إلى الخبرة لتقدیر التعویض

یمكن للقاضي الإداري الإستعانة بخبیر قضائي إعمالا بأحكام قانون الإجراءات المدنیة

و الإداریة ذلك في حالة عدم توفر العناصر الكافیة لتقدیر التعویض من طرف القاضي الإداري 

لتساعده على معرفة الأمور التقنیة و التدقیق أكثر حول موضوع النزاع و كیفیة تقدیر التعویض 

.1احة العقار المنزوع ومشتملاته و موقعهساللازم، م

یجوز للقاضي بأن یأمر بإجراء خبرة حسب ظروف كل دعوى، لأن هناك دعاوي یمكن له 

دون اللجوء إلى الخبرة كون المسألة واضحة لا یحتاج الأمر إلى خبراء مختصین، الفصل فیها 

، حیث یستحیل على القاضي الفصل فیها بالمقابل هناك دعاوي فنیة تحتاج إلى خبراء مختصین

ندب خبیر من أجل تكوین معرفة تقنیة متخصصة حول موضوع لذلك یجب علیه،2من دونهم

.3النزاع بالإضافة إلى المعلومات التي یستقیها من دراسة ملف الدعوى

على مسائل واقعیة، و الخبراء المختصین هم  اتنصب أساسإحدى وسائل التحقیق تعد الخبرة

فنیة خاصة في مختلف المعارف التي یحتاج إلیها لا یملكون معلومات طائفة من أعوان القضاة

القضاة عادة، كالطب و الهندسة و الكیمیاء......الخ، تبقى الغایة منها توضیح واقعة مادیة تقنیة 

.4أو عملیة محضة للقاضي

دنیة و الإداریة و التطبیقات القضائیة في مادة نزع الملكیة، موعلى ضوء قانون الإجراءات ال

یلجأ إلى الخبرة القضائیة وفقا للإجراءات العامة التالیة:القاضي الإداريفإن 

مجلة الباحث للدراسات صیفاوي سلیمة، "التسویة القضائیة لمنازعات التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة"، -1

.501، ص2017باتنة، ، 01جامعة باتنة ، 10، العددالأكادیمیة
.93، مرجع سابق، صقواند سهام-2
.47، ص1992قضائیة في المواد المدنیة، مطبعة حلب، ب. ب. ن، مولاي بغدادي ملیاني، الخبرة ال-3
.345، مرجع سابق، صغیتاوي عبد القادر-4
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تعیین الخبیر و تحدید مهامه-1

المنظم لعملیة نزع الملكیة ولا المرسوم 11-91لم یشیر المشرع الجزائري في القانون رقم 

على الوسائل و الطرق التي یلجأ إلیها القاضي لتسویة النزاع المتعلق 186-93التنفیذي رقم 

طریق الوصول إلى تحقیق العدل تبین له التعویض أو طرق توضح له أمور فنیةبتقدیر 

لإجراءات علینا العمل بأحكام قانون ا، مما یجب 1نصاف في التعویض الذي سیحكم بهو الإ

منه باللجوء إلى الخبرة أي الإستعانة بخبراء ذوي 126جازت المادة أیث المدنیة و الإداریة، ح

من تلقاء نفسه بتعیین خبیر عقاري تخصصات مختلفة فالقاضي السلطة التقدیریة في أن یأمر 

خبیر أو عدة خبراء من نفس بتعیین الأملاك المنزوعة، كما یمكن بطلبه من أحد الخصوملتقییم 

یقومون بأعمال الخبرة حالة تعدد الخبراء المعنیین في ، 2مختلفةالتخصص أو من تخصصات 

.3هم وجب على كل واحد منهم تسبیب رأیه، إذا اختلفت آرائواحدامعا، ویعدون تقریرا

إلى عدد الخبراء الذي یمكن للقاضي تعیینهم إنما له السلطة التقدیریة في لم یتطرق المشرع 

أن یتم تعیین  علىالمتعلقة بالخبرة  131إلى  126المواد من في هذا الصددنصتو       ،4ذلك

خبیر أو عدة خبراء مقیمین بالجدول على مستوى المجلس القضائي، أو حتى من الخبراء غیر 

التي عینتهم ویقوم الخبیر بإجراء المقیدین في الجدول على أن یؤدوا الیمین أمام الجهة القضائیة 

.5تقدیره في الأجال المحدد له في قرار تعیینهخبرته و إیداع 

صل إلى إنجاز خبرته، یجوز لأحد دث مانع للخبیر لم یسمح له بالتو أما في حالة ما إذا ح

یه باستبدال الخبیر فس المجلس، یأمر یأطراف الخصوم تقدیم طلب استبداله بموجب أمر یصدره رئ

بإجراء الخبرة ما یأتي:خر، یجب أن یتضمن حكم الأمر الأول بخبیر آ

.95قواند سهام، مرجع سابق، ص-1
.52مولاي بغدادي ملیاني، مرجع سابق، ص-2
الإداریة، مرجع سابق.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 09-08من القانون رقم  127و  126أنظر المواد -3
.166، ص2007هنوني نصرالدین، تراعي نعیمة، الخبرة القضائیة في المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، -4

مجلة تشریعات التعمیر و طفیاني مختاریة،" نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري"، -5

.258، ص2017تیارت، تیارت، جامعة ، 04، العدد البناء
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عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة.-

ن مع تحدید التخصص.یسم و لقب وعنوان الخبیر و الخبراء المعنیبیان إ-

تحدیدا دقیقا.تحدید مهمة الخبیر-

1.الضبطإیداع تقریر الخبرة بأمانة تحدید أجل -

تتمثل مهام الخبیر في مجال نزع الملكیة في:

ستدعاء الأطراف و سماعهم. إ-

فحص جمیع الوثائق المتعلقة بالأراضي الموضوعة محل النزاع.-

نتقال إلى عین المكان، وإعداد مخطط للأراضي المنزوعة و مقارنتها بالقرارات الصادرة الإ-

في هذا الشأن و تحدید الملاك و ذكر هویتهم وصفة كل واحد بالنسبة للأرض.

2ك المنزوعة بحسب السعر المعمول به بتاریخ نزع الملكیة.إعداد تقییم نقدي للأملا-

تنفیذ الخبرة-2

یغه بقرار لحتى یتسنى للخبیر مباشرة أو تنفیذ أعماله المكلف بها و الموكلة إلیه إلا بعد تب

من الطرف المستعجل الذي عینه و حدد له المهام المكلف بها، ذلك بعد أن یقوم بإیداع لدى كتابة 

ن مصاریف الخبرة، عدده القاضي الفاصل في النزاع كتسبیق حالمجلس المبلغ المالي الذي یضبط

:3في مرحلتین أساسیتین هماو یمكن تلخیص مباشرة الخبیر لمهامه

ستدعاء الأطراف و سماعهمإ -أ

حیث یقوم باستدعاء أطراف تباع مجموعة من النقاط أثناء مباشرة مهامه یقوم الخبیر با

الخبیر مهامه بعد التأكد من صحة ستلام و یباشر رسالة مضمنة مع إشعار بالإخصومة بال

لأن  ستدعاءالإستجابة یباشر الخبیر مهامه بعد ثبوت صحة وفي حالة عدم الإ،ستدعاء الأطرافإ

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  132و  128أنظر المواد -1
.82بوجریس حوریة، قاسمي أحمد، مرجع سابق، ص-2
.64كتام عمر، كنوش فاتح، مرجع سابق، ص-3
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للأطراف لتكون عدة استدعاءات القانون یسأل الخبیر عن تبلیغهم لذلك یجب على الخبیر توجیه 

هم، حیث یقوم بتبلیغهم بیوم بقصد الإجتماع ستدعائهماالخبرة المنجزة ذات مصداقیة و الغایة من 

ضروري ذلك من حضور الملاكو ساعة و مكان إجراء الخبرة عن طریق المحضر القضائي، و 

التي )واتیرف عقود رسمیة، عرفیةأجل تقییم الأملاك، كما یطلب من الخصوم تقدیم المستندات (

عتراضهم في تقدیم المستندات یرفع ز مهمته دون تأخیر، أما في حالة إیراها  ضروریة لإنجا

ند ع،1إلى القاضي الذي یأمرهم تحت طائلة الغرامة التهدیدیة بتقدیم المستنداتالخبیر الإشكال

ستماع أولا للمالك المنزوع ملكیته بعد قیامه من التأكد في هویته، حضور الأطراف یقوم الخبیر بالإ

ستلام الوثائق التي تبین موقفه و طلباته كالوثائق المثبتة لحق المدعي(أي المالك)، كما یقوم إوكذا 

بنفس الشيء أیضا مع المدعي علیه الذي یمكن الخبیر من جمع الوثائق التي تتعلق بسیر 

حول المشروع المراد إنجازه ثم یشرع الخبیر في دراسة كل الوثائق الموجودة إجراءات نزع الملكیة 

واضحة لكل و  ةبحوزته، لأجل تكوین فكرة عن موضوع محل النزاع، مما یساعده على إجابة دقیق

قد تعترضه بعض الصعوبات، یمكن له طلب الخبیر لمهامهعند مباشرة المهام التي وكلت إلیه،

ذلك بعد رفع تقریر إلى القاضي لیقوم بأي بالترجمةیجوز له أیضا الإستعانةتمدید المهمة، كما 

.2إجراء ضروري

نتقال الخبیر للمعاینةإ -ب

إلى المكان المعین، ذلك كون التعویض عن نتقالالخبیر المكلف بإنجاز الخبرة الإیجب على

للوصول نزع ملكیتهانزع الملكیة یرتكز بصفة أساسیة على معاینة العقارات و الحقوق المطلوب

نتقالتقدیر التعویض، لذلك یجب علیه الإإلى نتائج واضحة و دقیقة، و القیام بالأعمال التقنیة ل

من إنجاز مهمته یمكنه الإتصال بالقاضي لاستصدار أمر بنفسه بإذن من القاضي، و إذا منع 

ستخدام القوة العمومیة، وفي حالة عدم انتقال الخبیر الأمر یمكنه إاقتضىبدخول المكان، أما إذا 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.09-08من القانون رقم 137أنظر المادة -1
.97قواند سهام ، مرجع سابق، ص-2
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شخصیا إلى المكان المعین فإن خبرته المنجزة معرضة للرفض من طرف القاضي نظرا لعدم 

.1كفایتها و تناقضها

موقع العقار و حدوده و الملاك المجاورین له و وصف العقار و ذكر مشتملاته یعتبر تحدید

أول إجراء یقوم به القاضي، لأنها ركن أساسي في تقییم التعویض، حیث یشرع الخبیر في الأعمال 

التقنیة التي تحددها طبیعة النزاع كأن یجري الخبیر مسحا طبوغرافیا للعقار لمعرفة مساحته 

فیه المشروع لبیان مساحة الجزء المنزوع منه أو القیام بإنجاز مخطط الموقع الذي سینجزو 

.2اد نزعها وتحدید العقار القائم حوله النزاعالعقارات المر 

ثم نتهاء الخبیر من مهامه، یقوم بإعداد تقریر یدون فیه جمیع الأعمال التي قام بها، بعد إ

نجز مهمته كمة العلیا، ویعلم الأطراف بأنه أعلى مستوى المحس أمانة الضبطییودعه لدى رئ

المدنیة من قانون الإجراءات 54و رفع تقریره إلى القاضي الذي عینه، حیث نصت المادة 

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر لأنه یتمتع بالسلطة التقدیریة  على و الإداریة في هذا الصدد 

لیه بالتالي التي یقوم بها الخبیر، فإذا اقتنع القاضي برأي الخبیر یصادق عه الخبرةالواسعة اتجا

رأى أن التقریر فیه نقائص كثیرة فلا یتبناه بالتالي یقوم بتقدیر ما إذایحدد مبلغ التعویض، أ

.3التعویض وفقا لما یراه مناسبا و لیس ملزم بأن یأخذ برأي الخبیر

.65، مرجع سابق، صحكتام عمر، كنوش فات-1
.286طفیاني مختاریة، مرجع سابق، ص-2
ل على شهادة الماستر لصلج سارة، دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة، مذكرة مقدمة للحصو -3

في الحقوق، تخصص منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  محمد لمین دباغین، سطیف، 

.74، ص2015
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للمعاینةتقال نثالثا: الإ 

نتقال القاضي للمعاینة وسیلة إثبات تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في مكان یعتبر إ

الجهة القضائیة ستعتمد في هذا ، لأن 1ة معینة حول المعلومات المیدانیةالنزاع لیصل إلى فكر 

نتقال على جوهر موضوع النزاع شخصیا، حیث یقوم القاضي بمشاهدة مكان النزاع بنفسه من الإ

أجل الوصول إلى معلومات دقیقة و واضحة كما یمكن للقاضي أن یطلب من الخصوم القیام 

كان إذا تطلب الأمر ذلك، كما یمكن أن ینتقل إلى المعاینة مإلى ال نتقالالإبإجراء معاینة أو 

على أنه یجب أن ینتقل جمیع أعضاء هیئة تشكیلة الحكم، فإذا قرر إذا نص في الحكم القاضي الم

نتقال إلى المعاینة من التشكیلة المنعقدة في غرفة منشورة أو من العضو المقرردر قرار بالإص

لقاضي ، كما یمكن ل2نتقال، وإعلام الخصوم لحضور العملیاتیحدد خلال الجلسة یوم و ساعة الإ

كانت سترشاد بخبرته الفنیة إذا عانة به عند إجراء المعاینة و الإستمن أهل الخبرة للإأن یختار

نتقال تتطلب ذلك، كما أجاز له المشرع أن یستمع إلى أي شخص من تلقاء نفسه أو طبیعة الإ

بطلب من أحد الخصوم إذا رأى لزوما سماع شهادتهم، كما یجوز له أیضا سماع الخصوم في 

3نفس الظروف.

نتقال للمعاینةالأمر بالإ -1

جعلت من أمر 125، 123، 121یة قانون الإجراءات المدنیة و الإدار باستقراء أحكام مواد 

لأطراف نتقال للمعاینة جوازي یتم في شكل قرار تحضیري مكتوب ذلك بغرض السماح لالإ

قرار مكتوب و یسعى طلاع علیه، حیث یقوم القاضي بتحدید یوم و ساعة انتقاله بموجب بالإ

.4الطرف المدعي لتنفیذه ذلك بأن یطلب من أمین الضبط تبلیغه الأطراف الأخرى

بوبشیر محند آمقران، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الاستثنائیة، دیوان -1

.236، ص2008عیة، الجزائر، المطبوعات الجام
.20، ص2011دراسة مقارنة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، -حسین فریجة، شرح المنازعات الإداریة -2
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  148و  147أنظر المواد -3
.101سابق، صقواند سهام، مرجع -4
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إجراء المعاینة-2

نتقال في الیوم و الساعة القضائیة ككل بالمعاینة ذلك بالإیقوم القاضي المنتدب أو الهیئة

من ق 122معاینة طبقا لنص المادة الالمحددین في القرار، كما یمكن للنیابة العامة للحضور في 

أجل الوصول إلى الهدف الذي كاتب، كما یجوز للقاضي الإستعانة بخبرته من إ و بحضورإ ج م 

نتقلت للمعاینة السماع للشهود بعد تحلیفهم  تالي تقوم الهیئة القضائیة التي انتفال من أجله، بالتم الإ

تخاذ كافة الإجراءات أحد الخصوم، و للقاضي او بطلب من الیمین، یكون بطلب من القاضي أ

.1اللازمة لإحضار الشهود

نتفال من طرف تشكیلة مجلس من طرف القاضي المقرر إذا تم الإیمكن تنفیذ إجراء المعاینة

ستدعائه بموجب رسالة مضمنة مع غیاب أحد الخصوم عن الجلسة یتم االدولة مثلا، أما في حالة

ستدعاء الغیر بالحضور لنفس ین الضبط الجهة القضائیة، و یتم إمن طرف أمستلام عار بالإالإش

یتم التي تنص على أن:"من ق إ ج م إ85الغرض حسب نفس الإجراء طبقا لأحكام المادة 

به شفاهة بالجلسة أو بواسطة محامیهم. في إخطار الخصوم لحضور إجراءات التحقیق المأمور

حالة غیابهم و محامهم عن الجلسة التي أمر فیها بإجراء التحقیق، یتم استدعاؤهم برسالة 

من طرف أمین ضبط الجهة القضائیة. و یتم استدعاء الغیر مضمنة مع الإشعار بالاستلام 

2بالحضور لنفس الغرض حسب نفس الإجراء."

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من من ق إ ج م إ على أن:"146نصت المادة 

الخصوم القیام بإجراء معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها 

ضروریة مع الإنتقال إلى عین المكان إذا اقتضى الأمر ذلك.

یدعو الخصوم إلى حضور یحدد القاضي خلال الجلسة مكان و یوم و ساعة الإنتقال و 

العملیات.

.84، مرجع سابق، صبوجریس حوریة، قاسمي أحمد-1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 85أنظر المادة -2
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إجراء الانتقال إلى الأماكن من طرف تشكیلة جماعیة، یمكن تنفیذه من قبل القاضي إذا تقرر

المقرر.

من هذا القانون."85في حالة غیاب الخصوم أو أحدهم تتبع الإجراءات المقررة في المادة 

إذا تتطلب موضوع الإنتقال معارف تقنیة من نفس القانون على أن:"147كما نصت المادة 

م بتعیین من یختاره من التقنیین لمساعدته."یجوز للقاضي أن یأمر في نفس الحك

یمكن للقاضي أثناء تنقله، سماع أي شخص، من على أن:" 148ونصت أیضا المادة 

تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة. 

للقاضي أن یجوزیفهم من هذه المواد أنه  له في نفس الظروف سماع الخصوم." كما یجوز

ستعانة بهم إذا تطلب موضوع المعاینة معارف تقنیة، كما یمكن له سماع أي ین للإییختار من التقن

إذا رأى أن  لأمر ذلك، أماأو بطلب من أحد الخصوم إذا تطلب اشخص أو شاهد من تلقاء نفسه 

ذلك أحد الخصوم، أخیرا یقوم متنع عن سماع الشهود حتى ولو طلبالأمر لم یتطلب ذلك إ

نتقال إلى الأماكن مع أمین الضبط، یودع لدى أمانة لقاضي الإداري بتحریر محضر عن الإا

1.الضبط، كما یمكن للخصوم الحصول على نسخ منه

.ة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداری09-08من قانون  148و 147و 146أنظر المواد -1
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من خلال دراستنا لهذا الموضوع نصل في الأخیر إلى نتیجة مفادها أن للملكیة العقاریة أهمیة 

داخل المجتمع و ركیزة أساسیة تبنى علیها كبیرة في تحقیق التنمیة الإجتماعیة و الإقتصادیة

قتصادیة، سعت مختلف القوانین إلى ما یتصل بها من معاملات مدنیة و االعلاقات الإنسانیة و 

تنظیمه و حمایته، إلا أن المشرع لم یغفل عن الوظیفة الإجتماعیة التي یؤدیها العقار رغم البعد 

قام المشرع بإخراجه من نزعته الفردیة لیؤدي وظیفة ة، الواسع الممنوح لحق الملكیة العقاریة الخاص

علیه إجتماعیة، حیث قررت معظم القوانین الحد من الحریة المطلقة للمالك في ملكیته لتفرض 

قیودا لخدمة المصلحة العامة.

دراسة إلى مجموعة من النتائج:أوصلتنا هذه ال

تتمثل في أنه حق جامع، مانع، دائم.بخصائصینفرد حق الملكیة العقاریة الخاصة-

تتجمع في ید المالك ثلاث سلطات: سلطة الإستغلال، سلطة الإستعمال و التصرف، للمالك -

ممارسة هذه السلطات على ملكه في حدود القانون و الغایة المخصص لها.

ا یكسب تكتسب الملكیة العقاریة الخاصة بتصرف قانوني كالهبة، البیع، الوصیة، ومنها م-

یأة، الحیازة.ابالوقائع المادیة كالوفاة، الشفعة، الإلتصاق، القسمة المه

حق الملكیة العقاریة أوسع الحقوق نطاقا، یمتد نطاقها لیشمل ما یعد من العناصر الجوهریة -

للتمتع المفید، كذلك یمتد الحق لیشمل ثماره و منتجاته و ما كذلك یشمل علو المكان و عمقه

من ملحقات. یتصل به 

یتحقق الطابع المزدوج للملكیة العقاریة الخاصة باحترام القیود الواردة على سلطات المالك والتي -

.تحد من سلطته من حق الملكیة

في المصلحة العامة :تتمثل مقتضیات المصلحة العامة في مجالات عدیدة تتمثل أهمها-

المصلحة المرتبطة بالمحروقات و المناجم، ،الفلاحیة، المصلحة المرتبطة بالثروة الغابیة و المائیة

في إرتفاقات الغاز و الكهرباء، إرتفاقات شبكة كماعمالهاتعد الإرتفاقات الإداریة محلا لإ كذلك

المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و غیرها.
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ستقرار في المجتمع ومن مقتضیاتها الإالمصلحة العامة في تحقیق العدالة و یتجسد مفهوم -

حمایة البیئة و الصحة العمومیة، توفیر السكینة و الحاجیات الأساسیة للمواطنین، حیث أوجب 

المالك في قانون التهیئة و التعمیر جملة من الرخص و الشهادات التي تشكل قیدا على حریة

عقاریة الخاصة، كما تم تقیید المالك باستصداره رخصة من الوزیر المكلف  التصرف في ملكیته ال

.أو إدراج عقاره ضمن التراث الثقافي و أراد التمتع بملكهإذا ما تعلق الأمر بتشیید المنشآت 

رة و التي تتمثل أقر المشرع الجزائري ضمانات فعالة تحمي حقوق الأفراد من تعسفات الإدا

بعد استنفاذ الطرق ، حیث فرض على الإدارة إجراءات نزع الملكیةقضائیةفي ضمانات غیر

ن تتقید بشروط عملیة نزع الملكیة أ نفیذا دقیقا في إطار القانون، وتن ینفذ التصرف الودیة، و أ

والتي تتمثل في شرطي المنفعة العامة و التعویض القبلي العادل و المنصف.

الضمانة الحقیقیة و الفعالة لحمایة حقوق الأفراد قضائیة و التي تعدكما یتبین أن هناك ضمانات 

.من تعسفات الإدارة، ذلك باللجوء إلى القضاء

ا المالك قتراحات التي قد یستفید منهى هذه الدراسة یمكن تقدیم بعض الإبعد تسلیط الضوء عل

والمجتمع على حد سواء:

ذلك بالأراضي التي ذي یتم بطرح النهر و أكله قتراح فیما یخص الإلتصاق الیمكن تقدیم إ-

یحولها النهر و یكشف عنها، بأن یعتبرها القانون ملكا للخواص كلها أو جزء منها.

بنسبة معینة من الثروات و الكنوز كذلك فیما یخص ملكیة العمق، یمكن للمالك الإستفادة-

المستخرجة من باطن أرضه و عدم اعتبارها كلها ملكا للدولة.

تحقیق الوظیفة الإجتماعیة، إلا أنه یمكن التخفیف واردة على الملكیة الخاصة القیود ال رغم أن -

عملیة ي من دور الإدارة بالحد من سلطتها التقدیریة في نزع الملكیة، مع وضع ضوابط صارمة ف

نزع الملكیة حتى لا تخرج الإدارة عن الشرعیة و إخضاع أعمالها لرقابة  القضاء الإداري.

شغال فیما یخص حق المالك في على حالة عدم الإنطلاق الفعلي للأ فقط 11- 91تطرق قانون -

فیما الملغى الذي فصل 48-76خلافا للقانون رقم حكام تفصیلیةي أاسترجاع ملكیته، ولم یأتي بأ
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و یجب أن ینص صراحة على أن یقدم طلب الإسترجاع 48یخص دعوى الإسترجاع في مادته 

وفي حالة الإستجابة بالرفض ترفع الدعوى إلى القضاء المختص.لى الإدارة نازعة الملكیة أولا إ

لأنه لم ینص على منازعات المتعلقة بالتعویض، 11-91یمكن تقدیم إقتراح بتعدیل قانون رقم -

ذلك یجب إدخال الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع، الأمر الذي جعل القاضي الإداري ل

العامة، فاحتراما للحق المتنازع فیه وجب تخصیص إجراءات خاصة بهذه یلجأ إلى القواعد

المنازعات.

نجد أن المشرع لم یحدد الضرر الواجب 11-91من القانون رقم 21من خلال نص المادة -

التعویض بل بینت فقط أن التعویض یغطي ما لحق المالك من ضرر مما یحیلنا إلى تطبیق أحكام 

من القانون المدني المتمثل في الضرر المادي و المعنوي لذلك  رمكر  182و  182-124المواد 

تعدیلها.یجب 

.للقاضي الإداريعدم إسناد مهمة  التحقیق في وجود المنفعة العامة للإدارة نازعة الملكیة بل -

مبدأ العدل و الإنصاف، و یجب أن یغطي التعویض كامل الضرر الناتج السهر على تحقیق-

عن عملیة نزع الملكیة طبقا لقواعد العدل الإنصاف مع ضرورة إعادة النظر في نظام التعویض 

بتحدید شروطه بوضوح. 

و إیداعه أو الإمتناع عن دفعه ع الإدارة لعقوبات في حالة التأخر عن دفع التعویض أإخضا-

سواء كان عینیا أو نقدیا.

إعادة تكوین القاضي الإداري في المجال العقاري لأنه غیر مختص في تقنیات المواد العقاریة، -

لذلك یجب أن یكون أكثر خبرة بموضوع النزاع و طریقة حله ولا یكون بحاجة دائمة إلى خبرة 

ة القضائیة.بالتالي التقلیل من اللجوء للخبر 
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على شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون العقاري ، كلیة الحقوق و العلوم مقدمة للحصول 

.2018السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،

بن بریكة أسماء، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مذكرة مقدمة -2

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، 

.2015جامعة محمد خیضر، بسكرة 

بوجریس حوریة، قاسمي أحمد، ضمانات نزع الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة -3

للحصول على شهادة الماستر، تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2017أكلي محند أولحاج، البویرة، 

دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة للحصول –بوكعیبة عزیزة، إكتساب الملكیة في التشریع الجزائري -4

على شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2018جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

صة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة للحصول جراد بلقاسم، إكتساب الملكیة العقاریة الخا-5

على شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2019بوضیاف، المسیلة، 

دحماني سومیة، الرقابة على إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة مقدمة للحصول -6

نون المعمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، على شهادة الماستر في القا

.2016تلمسان، 

راكن فاطمة الزهراء، تهیئة الثروة الغابیة في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة مقدمة للحصول -7

على شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2012ة یحي فارس، المدیة، جامع
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سعدلي عزیزة، سعدي للوشة، آلیات حمایة الثروة الغابیة على المستوى المحلي، مذكرة مقدمة -8

للحصول على شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، 

.2015ایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بج

شنوخ بلال، حمادي كریم، ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة " بعد و حدود"، مذكرة مقدمة -9

للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم 

.2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الرقابة على التصریح بالمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، طیبي سارة، مجري وردة، -10

مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و 

.2015العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

المنفعة العمومیة في التشریع قواند سهام، أحكام التعویض في نزع الملكیة من أجل -11

الجزائري، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة 

.2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

كتام عمر، كنوش فاتح، التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون -12

ئري، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الجزا

.2017الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لصلج صارة، دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة، مذكرة مقدمة -13

ماستر في الحقوق، تخصص منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق و للحصول على شهادة ال

.2015العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

مالك فاطمة الزهراء، صوفي صارة، إكتساب الملكیة عن طریق الإلتصاق في التشریع -14

تخصص قانون الجزائري، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر في القانون الخاص،

.2016مولود معمري، تیزي وزو، العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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معمر إبراهیم، القیود الخاصة الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة مقدمة للحصول -15

بادیس، على شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 

.2018مستغانم، 

ملاح هدى، إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة بالواقعة القانونیة، مذكرة مقدمة للحصول على -16

شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2015المهیدي، أم البواقي، 

كیة من أجل المنفعة العمومیة، مذكرة مقدمة مهدي مهدي، آلیات و ضوابط نزع المل-15

للحصول على شهادة الماستر في القانون، تخصص قوانین إجرائیة، كلیة الحقوق و العلوم 

.2018السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

III-المقالات

العربي زروق،" مبدأ الموازنة بین التكالیف و المزایا ( بین المنافع و الأضرار)، النظریة -1

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة و التقییمیة لمراقبة ملائمة القرارات الإداریة"، 

).147-137، ص ص (2007الجزائر، جامعة البلیدة، ، 01، العدد44جلد ، المالإقتصادیة

،02، العدد04مجلد ، المجلة إدارةأحمد رحماني، " نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة"، -2

).57-05(، ص ص1994الجزائر، ، 01جامعة الجزائر 

مجلة الباحث للدراسات أوراغ آسیا ،" صور حمایة الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري"، -3

).346-326، ص ص (2019باتنة، ، 01جامعة باتنة ، 01، العدد 07المجلد، الأكادیمیة

إیمان العباسیة شتیح،" نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العمومیة"، -4

-249، ص ص ( 2016تبسة، جامعة العربي التبسي، ، 02، العدد مجلة الدراسات و البحوث

266.(
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المجلة الجزائریة للعلوم لملكیة الأراضي الفلاحیة"،بن رقیة بن یوسف، " النظام القانوني -5

، ص ص ( 2018البلیدة، جامعة سعد دحلب، ، 02، العدد القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة

279-294.(

بوزاد إدریس،" دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة"، -6

،ص ص 2011بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، ، 01، العددالقانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث 

)148-153.(

مجلة بوضیاف مصطفى، "إرتباط المصلحة العامة بالملكیة الخاصة في التشریع الجزائري"، -7

).80-56، ص ص (2012المدیة، یحي فارس،، جامعة02، العددالبحوث و الدراسات العلمیة

، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیةلقانوني لحق الملكیة العقاریة"،تومي مریم،" النظام ا-8

).195-178، ص ص (2018جامعة عباس لغرور، خنشلة،، 01العدد

17المؤرخ في 12-84ثابتي ولید، نطاق الحمایة القانونیة للعقار الغابي في ظل قانون -9

جامعة ، 06، العدد للدراسة الأكادیمیةمجلة الباحث المتضمن النظام العام للغابات، 1984یونیو 

  ).274-262ص ص ( ،2015باتنة، الحاج لخضر، 

مجلة الأستاذ حسونة عبد الغني،" إستغلال العقار الفلاحي الخاص في إطار نظام الحلول"،-10

بسكرة، جامعة محمد خیضر، ، 10، العدد01، المجلد الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة

).125-113(، ص ص2018

حمدان جیلالي،" التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة في القانون الجزائري"، -11

سیدي بلعباس، جامعة جیلالي لیابس، ، 05، العدد مجلة القانون العام الجزائري و المقارن

).79-54، ص ص (2016

مجلة دغیش أحمد، " تدخل الدولة لضمان إستغلال العقار الفلاحي و عدم الإضرار به"، -12

).108-90، ص ص (2014بشار، بشار، جامعة ، 03العدد  ،الباحث للدراسات الأكادیمیة
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حولیات جامعة سعیدان أسماء، "القیود القانونیة الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة"، -13

  ).80 - 53ص ص ( ،2019، الجزائر،01جامعة الجزائر ،33العدد، 01الجزائر

صیفاوي سلیمة،" التسویة القضائیة لمنازعات التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة -14

، ص ص 2017باتنة،،01باتنةجامعة ، 10العدد ،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةالعامة"، 

)491-507.(

مجلة ع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري"، طفیاني مختاریة،" نز -15

).291-273، ص ص ( 2017تیارت، تیارت، جامعة ، 04، العدد تشریعات التعمیر و البناء

عمور محمد، "دور القاضي الإداري في الموازنة بین المنافع و الأضرار في قضایا نزع -16

مجلة القانون الدولي و الملكیة لأجل المنفعة العمومیة و تأثیر ذلك على تكوین القاعدة القانونیة"، 

).213-195، ص ص (2017مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، ، 01، العددالتنمیة

مجلة البحوث عیسي أحمد، "أسباب كسب الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري"، -17

ب. س. ن، ص ص البلیدة، ، 02جامعة البلیدة ، 07، العدد و الدراسات القانونیة و السیاسیة

)351-369.(

قاشي علال،" حق طلب نزع الجزء الباقي و حق طلب الإسترجاع ضمانة للمنزوع ملكیتهم -18

، ص 2019، جامعة یحي فارس، المدیة،02، العددمجلة الدراسات القانونیةللمنفعة العامة"، 

  ).17-01ص (

لعشاش محمد،" ضمانات حمایة الملكیة العقاریة الخاصة في إطار قانون نزع الملكیة -19

ج جامعة آكلي محند أولحا، 20، العدد11لمجلد،  امجلة المعارفالمعدل و المتمم"،  11-91رقم

).216-194، ص ص (2016البویرة، 

مجلة القانون "، لكیة العقاریة في التشریع الجزائريمزیان محمد أمین، "طرق إكتساب الم-20

-08، ص ص (2014مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، ، 02، العدد العقاري و البیئة

19.(
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مغربي خیرة، "إقتصادیات الموارد المائیة في الجزائر: دراسة تحلیلیة للموارد المائیة -21

الشلف، جامعة حسیبة بن بوعلي، ، 06، العددمجلة دفاتر بوادكس( الإمكانیات و التحدیات)"، 

).120-103، ص ص (2016

، 11، المجلدلة الرافدین للحقوقمجندى سالم حمدون ملا علو،" مفهوم المهایأة و تكییفها"،-22

).40-01، ص ص ( 2009، جامعة الموصل، العراق، 42دالعد

، مجلة العلوم الإنسانیةنكاع عمار،" عناصر نطاق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري"،-23

).180-163، ص ص ( 2017جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،، 02العدد

IV-النصوص القانونیة

الدساتیر:-1

، یتضمن إصدار الدستور المصادق علیه في 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76أمر رقم  -أ

.24/11/1976، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد1989نوفمبر 19استفتاء شعبي، یوم 

، یتعلق بنص الدستور المصادق 1989فیفري 28، مؤرخ في18-89رئاسي رقم مرسوم  -ب

.1989مارس01، صادر في 09، ج رج ج، عدد 1989فیفري 23وم علیه في استفتاء شعبي، ی

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  -ج

08، صادر بتاریخ 76، ج ر ج ج، عدد 1996نوفمبر 28الدستور الموافق علیه باستفتاء 

.1996دیسمبر 

، یتعلق بنشر نص التعدیل الدستوري، ج ر 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16رقم  القانون -د

.2016مارس 07، صادر في 14ج ج، عدد

النصوص التشریعیة-2

العادیةالقوانین-
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، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

، معدل و متمم.1975، صادر سنة 78عدد

یة من أجل المنفعة ، یتعلق بقواعد نزع الملك1976ماي 25، مؤرخ في 78-76قانون رقم -2

، ملغى.1976، صادر سنة 44العامة، ج ر ج ج، عدد

المتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة، ج ر ج ج، 13/08/1983، مؤرخ في 18-83قانون رقم -3

.1983، صادر سنة 34عدد 

، یتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج، عدد 1984جوان 09، مؤرخ في11-84قانون رقم -4

، معدل و متمم.1984، صادر سنة 24

یتضمن النظام العام للغابات، ج رج ج، 1984جوان 23، مؤرخ في 12-84قانون رقم -5

، معدل و متمم.1984جوان 26، صادر في 26عدد

، یتضمن قانون التوجیه العقاري، ج ر ج 1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم -6

، معدل و متمم.1990، صادر سنة 49ج، عدد 

، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، ج ر 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90قانون رقم -7

، معدل و متمم،1990، صادر سنة 52ج ج، عدد 

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر ج 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 30 -90رقم  قانون-8

، معدل و متمم.1990، صادر سنة 52ج، عدد 

، المتعلق بالأمن و السلامة و الإستعمال 1990دیسمبر 25، مؤرخ في 35-90قانون رقم -9

.1990ر سنة ، صاد56و الحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة، ج ر ج ج، عدد 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991أفریل 27، مؤرخ في 11-91قانون رقم-10

، متمم.1991، صادر في سنة 21أجل المنفعة العمومیة، ج ر ج ج،  عدد
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، یتعلق بالتراث الثقافي، ج ر ج ج، عدد 1998جوان 15، مؤرخ في 04-98قانون رقم -11

.1998، صادر في جوان44

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم -12

.2000، صادر سنة 48والمواصلات  السلكیة و اللاسلكیة، ج ر ج ج، عدد 

، 35، یتضمن قانون المناجم، ج رج ج، عدد 2001جویلیة07، مؤرخ في 10-01قانون -13

عدل و متمم.، م2001صادر في جویلیة 

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02قانون -14

.2002فیفري 6، صادر في 08ج ر ج ج، عدد 

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003، مؤرخ في جویلیة 10-03قانون رقم -15

.2003، صادر سنة 43المستدامة ،ج ر ج ج، عدد 

، 60، المتعلق بالمیاه، ج ر ج ج، عدد 2005سبتمبر 04، مؤرخ في 12-05قانون رقم -16

، معدل و متمم.2005صادر سنة 

ة، ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداری2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون -17

، صادر سنة 21ج رج ج عدد 

صوص التنظیمیةالن-3

المراسیم التنفیذیة -

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي 1976مارس 25، مؤرخ في 62-76مرسوم رقم -1

، معدل و 1976، صادر سنة 30العامة  وتأسیس السجیل العقاري، ج ر ج ج، عدد 

متمم.
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، یحدد كیفیة تحضیر 1991ماي 28، مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم -2

شهادة التعمیر و رخصة التجزئة و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و 

، معدل و متمم.1991، صادر سنة 26تسلیم ذلك، ج ر ج ج، عدد 

المرسوم التنفیذي ، یتمم 2005جویلیة 10، مؤرخ في 248-05مرسوم تنفیذي رقم -3

، الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة 27، مؤرخ في 186 - 93رقم

، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991أفریل 27، مؤرخ في 91-11

.2005جویلیة 10، صادر في 48المنفعة العمومیة، ج رج ج، عدد 

، یحدد كیفیات تطبیق 1993جوان  27ي مؤرخ ف186-93مرسوم تنفیذي رقم -4

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991، مؤرخ في أفریل 11-91القانون رقم 

، متمم بالمرسوم 1993، صادر في أوت 51أجل المنفعة العمومیة، ج رج ج، عدد 
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Résumé

Le droit à la propriété est
constitutionnellement consacré, il est l’un des
droits les plus importants et s’inscrit dans l’un
des domaines les plus vastes du droit. Le droit
de propriété immobilière est en principe un
droit permanent qui ne peut être compromis.
Mais dans l’intérêt général, qui est l’essence
même de l’édification de l’Etat de droit,
l’administration recourt au processus de
l’expropriation comme un moyen
exceptionnel d’acquérir des biens privés. Le
droit de propriété s’est ainsi doté d’une
fonction sociale, qui consiste à orienter la
propriété privée vers la réalisation des
exigences de l’intérêt public, et ce en
imposant des restrictions sur les pouvoirs du
propriétaire, ce qui entraine l’expiration de
son droit et son transfert vers la propriété
publique.

Le législateur Algérien a accordé des
garanties au propriétaire qui fait l’objet d’une
expropriation, afin de le protéger contre les
abus de l’administration. Ces garanties sont
primordiales et interviennent pendant ou
après la procédure de l’expropriation. Il s’agit
essentiellement de l’indemnisation comme
une garantie juridique, outre les garanties
judicaires qui s’inscrivent dans le cadre du
contrôle judiciaire sur toutes les procédures
menées par l’administration. En effet, tout en
protégeant le propriétaire exproprié, le juge
administratif joue un rôle important dans
l’instauration de l’équilibre entre l’intérêt
public et l’intérêt privé, à l’occasion du
règlement des différends découlant de

l’expropriation.
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